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7 ش منشية التحرير- عين شمس الشرقية- القاهرة 
هاتف وفاكس/ 14177571 


جماع العلم ( (ع) 


سِ اإِلوامئيي احير 


أخبرنا الربيع بن سليمان» قال: أخبرنا نحمد بن إدريس الشافعي قال: 

-١‏ لم أسمع أحدًا -نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم- يخالف في أن 
فرض الله كَيْلَ اتباع أمر رسول الله يه والتسليم لحكمه. بأن الله كيل لم . 
يجعل لأحد بعده إلا اتباعه. وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو 
سنة رسوله يلقو وأن ما سواهما تبع لهماء وأن فرض الله علينا وعلى من 
بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله يَلْةٌ واحد» لا يختلف ف أن الفرض 
والواجي: قبول الخير عن :رضول الله كل إل قرقة» ساميق قوها إن شاع الله 
تعالى. [ 
رسول الله يَيلْهٌ تفرقا متبايئاء فتفرق غيرهم ممن نسبته العامة إلى الفقه فيه 
'تفرقاء أما بعضهم فقد أكثر من التقليد دم من النظرء والغفلة: 
والاسيعيكال بالرياسة: 

*- وسأمثل لك من قول كل فرقة عرفتها مثالاً يدل على ما وراءه إن 
شاك الله تها : 


حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها 

قال الشافعي - رحمه الله تعالى-: 

5 - قال لي قائل ينسب إلى العلم.مذهب أصحابه: أنت عربي والقرآن 
نزل بلسان من أنث منة) وأنت أدرى بحفظه وفيه لله فرائض أنزلهاء لو شك 
شاك -قد تلبس عليه القرآن حرف منها- استتبته» فإن تاب وإلا قتلته. وقد 
قال الله وين في القرآن تبان لكل شيءة [التحل:65]. فكيف جاز عند 
نفسكء أو لأحد في شيء فرض الله: أن يقول مرة: الفرض فيه عام» ومرة: 
الفرض فيه خاص» ومرة: الأمر فيه فرضء» ومرة: الأمر فيه دلالة» وإن شاء: 
ذو إباحة؟. ظ 

ه- وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حديث ترويه عن رجحل عن 
أآخر عن آخرء أو حديثان أو ثلائة» حي تبلغ به رسول الله ع وقد 
وحدتك ومن ذهب مذهبك لا تبرئون أحذا لقيتموه وقدمتموه ف الصدق 
والحفظ» ولا أحذا لقيت ممن لقيتم من أن يغلط وينسى ويخطئ في حديثه. 
بل وحدتكم تقولون لغير واحد منهم: أخطأ فلان في حديث كذاء وفلان 
في حديث كذا. ووجدتكم تقولون» لو قال رحل لحديث أحللتم به وحرمتم 
من علم الخاصة: لم يقل هذا رسول الله يه إنما أخطأتم أو من حدثكم 
وكذبتم أو من حدثكم لم تستتيبوه» ولم تزيدوا على أن تقولوا له: بئس ما 

5- أفيجوز أن يفرق بين شيء من أحكام القرآن» وظاهره واحد عند 
من سمعه بخبر من هو كما وصفتم فيه؟ وتقيمون أخبارهم مقام كتاب الله 
وإنكم تعطون بها وتمنعون بها؟. 


جماع العلم (ه) 

-٠‏ قال: فقلت: إنما نعطي من وجه الإحاطة» أو من جهة الخبر 
الصادق» وجهة القياس. وأسبابها عندنا مختلفة» وإن أعطينا بها كلها فبعضها 
أثبت من بعض. < ْ 

- قال: ومثل ماذا؟. 

9- قلت: إعطائي من الرحل بإقراره» وبالبينة» وإبائه اليمين وحلف 
صاحبه» والإقرار أقوى من البينة» والبينة أقوى من إباء اليمين وبين صاحبه. 
ونحن وإن أعطينا بها عطاء واحدًا فأسبابها مختلفة. 

-٠‏ قال: وإذا قمتم على أن تقبلوا أحبارهم» وفيهم ما ذكرت من 
أمركم بقبول أخبارهم؛ وما حجتكم فيه على من ردها؟. 

-١‏ فقال: لا أقبل منها شيعًا إذا كان يمكن فيه الوهمء ولا أقبل إلا 
ما أشهد به على الله كما أشهد بكتابه الذي لا يسع أحدًا الشك في حرف 
منه أو يجوز أن يقوم شيء مقام الإحاطة وليس بها؟. 

؟- فقلت له: من علم اللسان الذي به كتاب الله وأحكام الله دله 
علمه بهما على قبول أخبار الصادقين عن رسول الله ولي والفرق بين ما دل 
رسول الله يديْةٌ على الفرق بينه من أحكام الله. وعلم بذلك مكان رسول الله 
يي إذ كنت لم تشاهدهء حبر الخاصة وبر العامة. 

-١‏ قال: نعم. 

١‏ - قلت: فقد رددتها إذ كنت تدين هما تقول!. 

6- قال: أفتوجدئ مثل هذا ما تقوم بذلك الحجة في قبول الخبر؟ 
فإن أوخدته كان أزيد في إيضاح حجتكء وأثبت للحجة على من خالفك؛ 
وأطيب لنفس من رجع من قوله لقولك. 

57- فقلت: إن سلكت سبيل النصفة» كان في بعض ما قلت دليل 


ظ جما الفلم 
اا ب را ال اد ا اي 
قد طالت غفلتك فيه عما لا ينبغي أن تغفل من أمر دينك. 

-١/‏ قال: ا 

- قلت: قال الله كَنِنَ: هُوَ الذي بَعَثَ في الأميّينَ رَسُولا منهُم يَثلُو 

ظ عَلَيْهُمْ آياته ويُرَكيهم ويُعلْمُهُم الكتاب وَالحكمّة6 [الجمعة: ؟].: 

84- قال: فقد علمنا أن الكتاب كتاب الله فما الحكمة؟. 

الات فلك ضينة رس ول الل كل 

-١‏ قال: ف يكون يعلمهم الكتاب جملة؛ والحكمة خاصة 
وهي أحكامه؟. ظ 
ظ - قلت: تع بأن يبين لهم عن الله -عز وعلا- مثل ما بين لهم في 
جملة الفرائض» من الصلاة والزكاة والحج وغيرهاء فيكون الله قد أحكو 
فرائض من فرائضه بكتابه؛ وبين كيف هي على لسان نيه 35؟. 

+؟- قال: إنه ليحتمل ذلك. 

:؟5- قلت: فإن ذهبت هذا المذهب فهي في معن الأول قبله الذي لا 
تصل إليه إلا بخبر عن رسول الله عَل. 

5- قال: فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام؟. . 

| لسر - قلت: وأيهم أولى به إذا ذكر الكتاب والحكمة أن يكونا شيئين 
أو شيئا واحدًا؟.' ظ 

لات قال :تمل أنيكر 0" كما وصفت 005 ووسية الركونا لكيه 
تكفمل أنه يكوا شا وا 

- قلت: فأظهرهما أولاهما. في القرآن دلالة على ما قلناء وخللاف 


جماع العلم 1 لل[») 
ما ذهبت إليه. 

8- قال: وأين هي؟. 

-٠‏ قلت: قول الله عَيْنَ: روَاذْكُرْنَ ما يُتْلَى في بِيُوتكُنَ من آيَات الله 
وَالْحكمة إن الله حَانَ لَطِيهًا خبًا» [الأحراب:-]. فأبر أنه يتلى في بيوتهن 
9 د : 

-”١‏ قال: فهذا القرآن يتلى» فكيف تتلى الحكمة؟. 

-"٠‏ قلت: إنما معيئ التلاوة أن ينطق بالقرآن والسنة» كما ينطق بها. 

7- قال: فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن من الأولى. 

8”"- وقلت: افترض ن الله علينا اتباع نبيه كِدٌ. 

ه*- قال: وأين؟. 

<*- قلت: قال الله وِبْلَ: لأفلا وَرَبّكَ لا يُؤْمُونَ حَبّى يُحَكْمُوكَ فيما 
شجَرَبَينَهُمْ م لا يَجدُوا في أَنفْسهمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تسثليمًا [النساء: 56]. 

/ا- وقال عَيَْ: لمن يُطع الرَسُول فقذ أطاعَ اللّه [النساء: ]/.١‏ . 
- وقال: لفَليَخدَر الّذينَ يُحَالفُونَ عن أمْرِه أن تصيبَهم فثتة أو يُصيبهُم 
عَذَابْ أليم4 [النور:57]. 00 ْ 
9- قال: ما من شيء أولى بنا أن نقوله في الحكمة: من أنَّها سنة 
رسول الله كه ولو كان بعض ما قال أصحابنا: أن الله أمر بالتسليم حكم 
:رسول الله يل وحكمته إنما هو ما أنزله لكان من لم يسلمء له أن ينسب إلى 
التتسليم الحكم رسول الله صَل. 
5ك قابك: لقد فرض الله وي علينا اتباع أمره فقال: رما آكاكم 


هم سور 


الرَسُول فَحُذُوةُ وَمَا تهّاكم عَنْهُ قَالَ تَهُوا) [الحشر:]. 


() جماع العلم 

-١‏ قال: إنه لبين في التنزيل أن علينا فرضًا أن نأحذ الذي أمرنا به 
وننتهي عما تهانا رسول الله ويِك. 

5- قال: قلت: والفرض علينا وعلى من هو من قبلنا ومن بعدنا 
واحد؟. 

1 - قال: نعم. 

5- قلت: فإن كان ذلك علينا فرضًا في اتباع أمر رسول الله وي 
أنحيط أنه إذا فرض علينا شيئا فقد دلنا على الأمر الذي يؤخذ به فرضه؟ 

- قال: نعم 

45- قلت: فهل تحد السبيل إلى تأدية فرض الله َيْنَ في اتباع أوامر 
رسول الله ويه أو أحد قبلك أو بعدك؛ ممن لم يشاهد رسول الله كله إلا 
بالخبر عن رسول لله ك9 . 

- وإن في أن لا آحذ ذلك إلا الى تي الله أو جب 
على أن أقبل عن رسول الله ولِم. 

- قال: وقلت له أيضًا: يلزمك في ناسخ القرآن ومنسوخه. 

48- قال: فاذكر منه شيئًا. 

' قلت: قال تعالى: ب(كب عَلَيِكُمْ إذَا  حَضْرَ أَحَدَكُم المَؤت إن ترك‎ -٠ 
.]18٠:ةرقبلا[ خَيْرًا الوَصيّةٌ للْوَالدَيْنٍ وَالأَْرَبينَ‎ 

١ه-‏ وقال في الفرائض: بوي َكل وَاحد منْهُمًا السّدْسُ ممًا ترك إن 
كان لَهُ ود فإ لَمْ يكن لَه ولد ووَرئَه باه فَاْمّه لعلْتْ فَإِنْ كَانَ له إخْوة فَادُمه 
المسّدُسُ» [ [النساء: .]١١‏ ْ 


؟07- فزعمنا بالخبر عن رسول الله يلم أن آية الفرائض نسححت الوصية 


طرعه 


للوالدين والأقربين. فلو كنا ممن لا يقبل الخبر فال قائل: الوصية نسحت 
الفرائض» هل بحد الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله لم9 . 

+«ه- قال: هذا شبيه بالكتاب والحكمة. والحجة لك ثابتة بأن علينا 
قبول الخبر عن رسول الله يلِ. وقد صرت إلى: قبول الخبر لازم للمسلمين؛ 
لما ذكرت وما في مثل معانيه من كتاب الله. وليست تدحلئ أنفة من إظهار 
الانتتقال عما كنت أرى إلى غيره» إذا بانت الحجة فيه» بل أتدين بأن علي 
الرحوع عما كنت أرى إلى ما رأيت الحق. 

ه- ولكن أرأيت العام في القرآن» كيف حعلته عامًا مرة» وخاصًا 
أخرق؟. 

هه- قلت له: لسان العرب واسع. وقد تنطق بالشيء عامًا تريد به 
الخاص» فيبين في لفظها. ولست أصير في ذلك بخبر إلا بخبر لازم. وكذلك 
أنزل في القرآن» فبين في القرآن مرة» وفي السنة أخرى. 

5ه- قال: فاذكر منها شيئًا؟ 

/اه- قلت: قال الله عَيلَ : #اللّهُ خالق كل شيء) [الزمر:؟5]. فكان 
مخرحًا بالقول عامًا يراد به العام. ظ 

ه- وقال: نا ناكم من ذَكْرٍ وأنتى وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوبًا وقبَائل 
لتَعَارَفُوا إن أكْرَمَكُمْ عند الله أنقاكم» | [الحجرات:7١].‏ فكل نفس 0 
00 وذااعاة يراقينه لقا 

9ه- وفيه المخصوصء وقال: رك أكْرَمَكُمْ عند الله أثقاكم». فالتقوى 
وحلافها لا تكون إلا للبالغين غير المغلويين على عقوهم. 

>- وقال: لرِيَايُهَا النّاسُ ضُرب مَكْلٌ فَامْتمعُوا لَهُ إِنْ الّذينَ تذعون من 
دُون الله لَنْ يَخْلقَوا باب وَل اجَتَمَمُوا له [لححج:00]. وقل 006 العلم أن 0 


جماع العلم 
الناس في زمان رسول الله 0 / يكونوا يدعون من دونه شيا لأن فيهم 
المؤمن؛ ومخرج الكلام عامّاء فإنما أريد من كان هكذا. 

5 - وقال: لروَاسالهُمْ عَنَ الْقَريّة التي كانت حَاضرَة البَحْرِ إذ يَعْدُونَ في 
السببت) [ [الأعراف:77١1].‏ دل على أن العادين فيه أهلها دونها. 

5"- وذكرت له أشياء نما كتبيف ىق كتان. 

- فقال: هو كما قلت كله؛ ولكن بين لي العام الذي لا يوحد في 
كتاب الله أنه أريد به خاص؟. 

4- قلت: فرض الله الصلاة» ألست تحدها على الناس عائًا؟. 

66- قال: بلى. ظ ظ 

5 قلت: وبحد الحيض مخرجات منه؟. 


/1>- قال: نعم. 

4- وقلت: وبحد الزكاة على الأموال عامة» وتحد بعض الأموال 
مخرجًا منها؟. 

8- قال: بلى. 

- قلت: وبحد الوصية للوالدين منسوخة بالفرائض؟. 

١/ا-‏ قال: نعم. 


5- قلت: وفرض المواريث للآباء وللأمهات عاماء ولم يورث 
المسلمون كافرًا من مسلمء ولا عبدًا من حرء ولا قاتلا ممن قتل: بالسنة؟. 

7/ا- قال: نعم» ونحن نقول ببعض هذا. 

4- قلت: فما دلك على هذا؟. 

لات قال: السدة؛ لأنه ليس فيه نض قرآن. : 


جماع العلم 


75- قلت: فقد بان لك في أحكام الله تعالى في كتابه فرض الله طاعة 
رسوله. والموضع الذي وضعه الله وَبْنّبه من ع الابانة عنه: ا أنوال عاضا عام 
واتاسحخًا ومسسيوة. 

/ا/ا- قال: نعم. وما زلت أقول بخلاف هذاء حب بان لي خطأ من 
ذهب هذا المذهب. ولقد ذهب فيه أناس مذهبين: أحد الفريقين لا يقبل 
حيرا وق كتاب الله البيان. ظ 

- قلت: فما لزمه؟. < 

8- قال: أفضى به عظيم إلى عظيم من الأمر. فقال: من جاء هما يقع 
عليه اسم "صلاة" وأقل ما يقع عليه اسم "زكاة" فقد أدى ما عليه» لا وقت 
في ذلك» ولو صلى ركعتين في كل يوم, أو قال: في كل أيام. وقال: ما لم 
يكن فيه كتاب الله فليس على أحد فيه فرض!. 

-١‏ وقال غيره: ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر! فقال بقريب من 
تولك نقيما: انس قهد قرا وم مزاده اك .عات ها قفون كن «الار ل أن 'قررينت نه 
ودخل عليه أن صار إلى قبول الخبر بعد رده. ل ل 
ولا منسوتمّاء ولا نخاضًا ولا عامًا. 

-١‏ والخطأ ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح؛ لست أقول 
بواحد منهما. 

5- ولكن هل من حجة في أن تبيح المحرم بإحاطة بغير إحاطة؟. 


- قلت: ما : تقول في هذاء لرحل إلى حببي» أحرم الدم والمال؟. 


/1- قلت: فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلاً وأحذ ماله فهو 
هذا الذي في يديه؟. 

4- قال: أقتله قودّاء وأدفع ماله الذي ف يديه إلى ورثة المشهود له. 

8- قال: قلت: أو يمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط؟. 

5- قال: نعم. ْ 

-١‏ قلت: فكيف أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشاهدين» وليسا 


5- قال: أمرت بقبول الشهادة. 
- قلت: أفتجد في كتاب الله تعالى نضا أن تقبل الشهادة على 


4- قال: لا. ولكن استد لال" أي لا أؤمر بها إلا .معبئ. 

5- قلت: أفيحتمل ذلك المععيئ أن يكون لحكم غير القتل» ما كان 
القتل يحتمل القود والدية. 

5- قال: فإن الحجة في هذا: أن المسلمين إذا احتمعوا أن القتل 
بشاهدين فقلنا: الكتاب محتمل لعين ما أجمعوا عليه وأن لا تخطئ عامتهم 
معن كتاب الله وإن أخطأ بعضهم. 

/ _- للك ل اراك قن رسعت إلى قبول الخبر عن رسول الله عط 
والإجماع دونه؟. 

- قال: ذلك الواجب علي . 

8- وقلت له: أنحدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشهادة 
وهي غير إحاطة؟. 


م 


واد قال ١‏ كذلكف امرك 

-٠٠١‏ قلت: فإن كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين في 
الظاهر» فقبلتهما على الظاهر» ولا يعلم الغيب إلا الله» وإنا لنطلب في المحدث 
أكثر ثما نطلب في الشاهد, فنجيز شهادة بشر لا نقبل حديث واحد منهم. 
ونحد الدلالة على صدق المحدث وغلطه ممن شركه من الحفاظ» وبالكتاب 
والسنة. ففي هذا دلالات»؛ ولا يمكن هذا في الشهادات. 

5- قال: فأقام على ما وصفت من التفريق في رد الخبر» وقبول 
بعضه مرة ورد مثله أخرى» مع ما وصفت ف بيان الخطأ فيه» وما يلزمهم 
احتلاف أقاويلهم. 

م8. -١‏ وفيما وصفنا هاهناء وفي الكتاب قبل هذا دليل على الحجة 
عليهم وعلى غيرهم. 

- فقال لي: قد قبلت منك أن أقبل الخبر عن رسول الله علي 
وعلمت أن الدلالة على معيئ ما أراد مما وصفت من فرض الله طاعته» فأنا 
إذا قبلت خبره فعن الله قبلت ما أجمع المسلمون فلم يختلفوا فيه» وعملت ما 
ذكرت من أُنّهِم لا يجتمعون ولا يختلفون إلا على حق إن شاء الله تعالى. 

ه٠-‏ أفرأيت ما لم نبحده نضا في كتاب الله كيْنَء ولا خبرًا عن 
رسول الله يك نما أسمعك تسكل عنه فتجيب بإيجاب شيء وإبطاله من أين 
وسعك القول بما قلت منه؟ وأن لك ,معرفة الصواب والخطأ فيه؟ وهل تقول 
نين أعقياةا عن مين مازوية عافة دلق أذ تقول نه حعينا؟| تفن أنات 
لك أن تحل وتحرم وتفرق بلا مثال موجود تحتذي عليه؟ فإن أجزت ذلك 
لنفسك جاز لغيرك أن يقول بما خطر على قلبه» بلا مثال يصير إليه» ولا عبرة 
توجد عليه» يعرف بها خطؤه من صوابه!. 


جماع العلم 


5- فأَبِنُ من هذا -إن قدرت- ما تقوم لك به الحجة» وإلا كان 
تراك عا الاح امرك عليك؟. 

7- فقلت له: ليس لي ولا لعالم أن يقول في إباحة شيء ولا 
حظره؛ ولا أذ شيء من أحد ولا إعطائه إلا أن يجد ذلك نصًا في كتاب 


١ 
لني‎ 


الله أو سنة أو إجماعء أو خبر يلزم. 

4- فما لم يكن داخلاً ف واحد من هذه الأخبار فلا يجوز لنا أن 
نقوله مما استحسناء ولا يما حطر على قلوبنا ولا نقوله إلا قياسًا على اجتهاد 
به على طلب الأخبار اللازمة. 

8- ولو جاز لنا أن نقوله على غير مثال» من قياس يعرف به 
الصؤاب من الخطأً: حاز لكل أحد أن يقول معنا .مما خطر على باله. ولكن 

علينا وعلى أهل زماننا أل لأتقول الاسن سيف سم 

-٠‏ فقال: الذي أعرف أن القول عليك ضيق إلا بأن يتسع قياس 
كما وصفت ولي عليك مسألتان: 

اك الحيااة أنه قد الحجة ف أن لك أن تقيس» والقياس 
بإحاطة كالخبر إثما هو احجتهاد» فكيف ضاق أن تقول على غير قياس ؟ 
واحعل جوابك فيه أخصر ما يحضرك. ‏ 

9 قلت: إن. الله أنزل الكتاب تبيائًا لكل شيء. والتبيين من 
وحوه: منها ما بين فرضه فيه» ومنها ما أنزله جملة وأمر بالاحتهاد في طلبه 
ودل على ما يطلب به بعلامات خلقها في عباده» دهم بها على وجه طلب 
ما افترض عليهم. 

1- فإذا أمرهم بطلب ما افترض دلك ذلك -والله أعلم- دلالتين: 
إحداهما: أن الطلب لا يكون إلا مقصودًا بشيء أنه يتوجه له لا أن يطلبه 


جاع الم 


الطاب متعسفًا. والأخرى: أنه كلفه بالاجتهاد في التأخي لما أمره بطلبه. 

-١١ 4‏ قال: فاذكر الدلالة على ما وصفت؟. 

6- قلت: قال الله عَيَْ : (قَذ ئرى تقَلْب وَجْهكَ في السسّماء فََنولينَكَ 
ِلهَ تَْضَاهَا قَوَلَّ وَجْهَكَ سَطرَ الْمسْجد الْحَرَام [لبقرة:144]. و"شطره' 
58 وذلك تلقاؤه. 00 

1 قال: 0 ظ 

0- قلت: وقال: لوَهْرَ الذي جَعَلَ لَكُم التجُومَ لتهتدُوا بهًا في ظَلْمَات 
لبر وَالبَخرٍ) [ [الأنعام:110] . 

4- وقال: وسخر لكم - والليل والنهار والشمس والقمرء 
وخلق الخبال والأرض. 

89- وجعل مسجد الحرام حيث وضعه من أرضهء فكلف خلقه 
التوحه إليه» فمنهم من يرى البيت» ولا يسعه إلا الصواب بالقصد إليه؛ 
ومنهم من يغيب عنه وتنأى داره عن موضعهه؛ فيتوجه إليه بالاستدلال 
بالنجوم والشمس والقمر والرياح والحبال والمهاب» كل هذا قد يستعمل ف 
بعض الحالات» ويدل فيهاء ويستغئ بعضها عن بعض. 

قال: هذا كما وصفتء ولكن على إحاطة أنت من أن تكون 
إذا توجهت أصبت؟. 

-0١‏ قلت: أما على إحاطة من أنى إذا توجهت أصبت ما أكلف» 
وأن سيو 

5- قال: أفعلى إحاطة أنت من صواب البيت بتوجحهك؟. 

- قلت: أفهذا شيء كلفت الإحاطة في أصله» البيت؟ 
كفيك الحماف 


ا ل 


-١55‏ وقال: فما كلفت؟. 

65-- قلت:. التوحه شطر المسجد الحرام» فقد جئت بالتكليف» 
وليس يعلم الإحاطة بصواب موضع البيت آدمي إلا بعيان» فأما ما غاب عنه 
من غيره» فلا بحيط به أدمي. 

5- قال: فنقول أصبت؟. 

17- قلت: نعم» على معيئ ما قلت» أصبت على ما أمرت به. 

- فقال: ما يصح في هذا جواب أبدًا غير ما أحبت به. 

8- وإن من قال: كلفت الإاحاطة بأن أصيب لزعم أنه لا يصلى 
إلا أن يحيط بأن يصيب أبدًا. وإن القرآن ليدل كما وصفت على أنه إنما أمر 
بالتوحه إلى المسجد الحرام. والتوجه هو التأي والاجتهاد لا الإحاطة. 

- فقال: اذكر غير هذاء إن كان عندك؟. 

قال الشافعي - رحمه الله تعالى-: 

2١5‏ وفلت له: قال الله كيك : ومن قَعلَهُ منكُم مُتَعَمّدا فَجَرَاءٌ مهل ما 
قعل من العم يَحْكُم به دوا عَذْل) [ [المائدة: 1] . 

؟5١-‏ على المثل يجتهدان فيه» لأن الصفة تختلف» فتصغر وتكبر» فما 
أمر العدلين أن يحكما بالمثل إلا على الاجتهاد, م يجعل الحكم عليهما حى 
أمرهما بالمثل. 

-١7‏ وهذا يدل على مثل ما دلت عليه الآية قبله» من أنه محظور 
عليه إذا كان في المثل اجتهاد أن يحكم بالاحتهاد إلا على المثل» ول يؤمر فيه 
ولا في القبلة إذا كانت مغيبة عنه» فكان على غير إحاطة من أن يصيبها 
بالتوجه أن يكون يصلي حيث شاء في غير احتهاد» بطلب الدلائل فيها وف 


الصيد معا. 

64- ويدل على أنه لا يجوز لأحد أن يقول في شيء من العلم إلا 
بالاحتهاد» والاحتهاد فيه كالاحتهاد في طلب البيت ف القبلة» والمثل في 
الصيد. ظ 

7- ولا يكون الاجتهاد إلا لمن عرف الدلائل عليه من حبر لازم: 
كتاب أو سنة» أو إجماع, ثم يطلب ذلك بالقياس عليه بالاستدلال ببعض ما 
وصفتء كما يطلب ما غاب عنه من البيت» واشتبه عليه من مثل الصيد. 

3ك تاماام ال آنه تيهقنة عن لها أف يقر لق اعنم ني 

-١0‏ ومثل اك أن اله شرط العدل بالشهودء والعدل العمل 
بالطاعة والعقل للشهادة. فإذا ظهر لنا هذه قبلنا شهادة الشاهد على الظاهر, 
وقد يمكن أن يكون يستبطن خلافه» ولكن لم تكلف المغيب» فلم يرخص لنا 
إذا كنا على غير إحاطة من أن باطنه كظاهره: أن بحيز شهادة من جاءنا إذا 
لم يكن فيه علامات العدل. هذا يدل على ما دل عليه ما قبله. 

- وبين أن لا يجوز لأحد أن يقول في العلم بغير ما وصفنا. 

89- قال: أفتوحدنيه بدلالة ثما يعرف الناس؟. 

-١ ٠‏ فقلت: نعم. 

-١‏ قال: وماهي؟. 

4# لحفلا أرأيت الثوب يختلف ف عيبه: والرقيق وغيره من السلع. 

من يريه الحاكم ليقومه؟. 

-١ 419‏ قال: لا يريه إلا أهل العلم به. 

5 - قلت: لأن حاهم مخالفة حال أهل الجهالة» أن يعرفوا أسواقه 


جماع العلم 


يوم يرونه» وما يكون فيه عيبًا ينقصه وما لا ينقصه؟. 

ه؛ -١‏ قال: نعم. 

5 - قلت: ولا يعرف ذلك غيرهم؟. 

17ج قال تعم: ظ 

- قلت: ومعرفتهم فيه الاحتهادء بأن يقيسوا الشيء» بعضه 
ببعض على سوق يومها؟. 

48- قال: نعم. 

- قلت: وقياسهم احتهاد لا إحاطة؟. 

-١‏ قال: نعم. 

1- قلت: فإن قال غيرهم من أهل العقول: نحن بجتهد إذ كنت 
على غير إحاطة من أن هؤلاء أصابواء أليس تقول لمم: إن هؤلاء يجتهدون 
عالمين» وأنت تحتهد جاهلاء فأنت متعسف؟. 

-١ 5‏ فقال: ما لحم حواب غيره. وكفى بهذا جوابًا تقومُ به الحجة. 

4 - قلت: ولو قال أهل العلم به: إذا كنا على غير إحاطة فنحن 
تقول فيه على غير قياس» ونثبت في الظن بسعر اليوم والتأمل: لم يكن ذلك 
هم؟. 

ه١١‏ - قال: نعم. 

-١55‏ قلت: فهذا من ليس بعالم بكتاب الله وسنة نبيه كله وما قال 
العلماء وعاقل؛ ليس له أن يقول من جهة القياس. والوقف في النظر. 

اه -١‏ ولو جاز لعالم أن يدع الاستدلال بالقياس والاجتهاد فيه حاز 
للجاهلين أن يقولوا: ثم لعلهم أعذر بالقول فيه» لأنه يأ الخطأ عامدًا بغير 


رمه 


اجتهاد, ويأتونه جاهلين. 

8 - قال: أفتوجدن حجة في غير ما وصفت أن للعالمين أن يقولوا؟. 

-١6‏ قلت: نعم. 

6- قال: فاذكرها؟. 

-0١‏ قلت: لح أعلم خالا في أن من مضى من سلفنا والقرون 
بعدهم إلى يوم كنا: قد حكم حاكمهم؛ وأفى مفتيهم؛ في أمور ليس فيها 
نص كتاب ولا سنة» وفي هذا دليل على أنّهم إنما حكموا اجتهادًا إن شاء 
الله تغال. 

5- قال: أفتوجدن هذا من سنة؟. 

- قلت: نعمء أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد الدراوردي 
عن يزيد بن عبد الله بن المحاد» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن بسر بن 
. سعيد» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه مع 
رسول الله يلع يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا 
حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر». ظ 

45- وقال يزيد بن الحاد: فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم, فقال: هكذا حدثنٍ أبو سلمة عن أبي هريرة. ظ 

ه- قال الشافعي: فقال فأسمعك تروي فإذا اجحتهد فأصاب فله 
' أجرانء وإذا احتهد فأخطاً فله أجر. 


حكاية قول من رد خبر الخاصة 


أخبرنا الربيع قال: قال محمد بن إدريس الشافعي: 

5- فوافقنا طائفة في أن تثبيت الأخبار عن البي ويم لازم للأمة 
ورأوا ما حكيت مما احتججت به على من رد الخبر حجة يثبتوئهاء» ويضيقون 
على كل أحد أن يخالفها. 

-١17‏ ثم كلمميئ جماعة منهم جتمعين ومتفرقين بما لا أحفظ أن 
أحكي كلام المنفرد عنهم منهم وكلام الجماعة, ولا ما أحبت به كلاء ولا 
أنه قيل لي» وقد جحهدت على تقصي كل ما احتجوا به» فأئبت أشياء قد 
قلتهاء ولمن قلتها منهمء وذكرت بعض ما أراه منه يلزمهم؛ وأسأل الله تعالى 
العصمة والتوفيق. 

4- قال: فكانت جملة قوهم أن قالوا: لا يسع أحدًا من الحكام ولا 
من المفتيين أن يف ولا يحكم, إلا من جهة الإحاطة. 

8- والإحاطة كل ما علم أنه حق في الظاهر والباطن» يشهد به 
على الله وذلك الكتاب والسنة المجتمع عليهاء وكل ما احتمع الناس ولم 
يتفرقوا فيه فالحكم كله واحدء يلزمنا ألا نقبل منهم إلا ما قلناء مثل أن 
الظهر أربع؛ لأن ذلك الذي لا ينازع فيه» ولا دافع له من المسلمين, ولا 
يسع أحدًا يشك فيه. 

اناك قلت الع ليث لكيه ني هاناة ول عل الحل بقصيرك أنه 

حد ف علم الخاصة ما يوحجد في علم العامة. 

- قال: وكيف؟. 


اد 
5- قلت: علم العامة على ما وصفتء لا تلقى أحدًا من المسلمين 


إلا وحدت علمه عنده؛ ولا يرد منها أحد شيئًا على أحد فيه» كما وصفت 
ف جمل الفرائض وعدد الصلوات وما أشبهها. 

-١‏ وعلم الخاصة علم السابقين والتابعين من بعدهم إلى من لقيت» 
تختلف أقاويلهم وتتباين تبايئًا ينا فيما ليس فيه نص كتاب» يتأولون فيه» ول 
يذهبوا إلى القياس فيحتمل القياس الاختلاف؛ فإذا اختلفوا فأقل ما عند 
المخالف من أقام عليه خلافه أنه مخطىئ عنده» وكذلك هو عند من خخحالفه 
وليست هكذا المنّزلة الأولى 

-١4‏ وما قيل قياسًا فأمكن في القياس أن يخطى القياس» الم يجز عندك 
أن يكون القياس إحاطةء ولا يشهد به كله على الله كما زعمت. 

ه- فذكرت أشياء تلزمه عندي سوى هذا. 

7- فقال بعض من حضره: دع المسألة في هذاء وعندنا أنه قد 
اي ار مب يي ا فأنا أحدث 
لك غير ما قال. 

/ا/ا١-‏ قلت: فاذكره؟. 

- قال: العلم من وحوه: منها ما نقلته عامة عن عامة» أشهد به 
على الله وعلى رسوله» مثل جمل الفرائض 

49- قلت: هذا العلم المقدم, 527 

- ومنها: كتاب يحتمل التأويل فيختلف فيه؛ فإذا اختلف فيه فهو 
على ظاهره وعامه؛ لا يصرف إلى باطن أبدًا وإن احتمله إلا بإجماع من 
الناس عليه فإذا تفرقوا فهو على الظاهر. 

-١‏ قال: ومنها ما احتمع المسلمون عليه وحكوا عن من قبلهم 


(00) جماع العلم 
الاحتماع عليه» وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنة» فقد يقوم عندي مقام 
السنة امجتمع عليها وذلك أن إجماعهم لا يكون عن رأي» لأن الرأي إذا كان 
تفرق فيه. ( 

5 - قلت: فصف لى ما بعده؟. 

-١‏ قال: ومنها علم الخاصة» ولا تقوم الحجة بعلم الخاصة حىّ 
يكون نقله من الوجه الذي يؤمن فيه الغلط. 

4- ثم آخر هذا القياس» ولا يقاس منه الشيء بالشيء حّ يكون 
مبتداه ومصدره ومصرفه -فيما بين أن يبتدئ إلى أن ينقضي- سواءء فيكون 
في معين الأصل . 

5- ولا يسع التفرق في شيء ما وصفت من سبيل العلم. 

5- والأشياء على أصولما حي تجتمع العامة على إزالتها عن 
أصولها. ظ 

-١ 7‏ والإجماع حجة على كل شيء؛ لأنه لا يمكن فيه الخطأ. 

4- قال: فقلت: أما ما ذكرت من العلم الأول من نقل العوام عن 
العوام فكما قلت. 

8- أفرأيت الثاي» الذي قلت لا تختلف فيه العوام بل ججتمع عليه 
وتحكي عن من قبلها الاحتماع عليه أتعرفه فتصفه؟ أو تعرف العوام الذين 
ينقلون عن العوام؟ أهم كمن قلت في جمل الفرائض؟ فأولئك العلماء ومن لا 
ينسب إلى العلم» ولا بحد أحدا بالعًا في الإسلام غير مغلوب على عقله يشك 
أن فرض الله أن الظهر أربع» أم هو وجه غير هذا؟. 

6- قال: بل هو وجه غير هذا. 

15- قلت: فصفه؟. 


عا ال-٠‏ 0 


5 - قال: هذا إجماع العلماء دون من لا علم له يجب اتباعهم فيه؛ 
لأنْهم منفردون بالعلم دوئهم؛ مجتمعون عليه؛ فإذا اجتمعوا قامت بهم الحجة 
على من لا علم له. وإذا افترقوا لم يقم بهم على أحد حجة؛ وكان الحق فيما 
تفرقوا فيه أن يرد إلى القياس على ما احتمعوا عليه» فأي حال وجداتهم بها 
قبلهم من أهل العلم مجتمعون من كل قرن؛ لأنهم لا يجتمعون من جهة؛ فإن 
كانوا متفرقين علمت أن من كان قبلهم كانوا متفرقين من كل قرن. 
لا يجمعون إلا بخبر لازم» وسواء إذا. تفرقوا حكوا خبرًا ما وافق بعضهم أو لم 
يحكوه. لأن لا أقبل من أحبارهم إلا ما أجمعوا على قوله» فأما ما تفرقوا في 
قبوله فإن الغلط يمكن فيه فلم تقم حجة بأمر يمكن فيه الغلط. 

-١‏ قال: فقلت له: هذا بحويز إبطال الأخبار, وإثبات الإجماع؛ 
لأنك زعمت أن إجماعهم حجة؛ كان فيه حبر أو ل يكن فيه وأن افتراقهم 
غير حجة؛ كان فيه خبر أو لح يكن فيه. 

4- وقلت له: ومن أهل العلم الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم 
5- قال: هم من نصبه أهل بلد من البلدان فقيهًا رضوا قوله وقبلوا 

57- قلت: فمثل الفقهاء الذين إذا أجمعوا كانوا حجة» أرأيت إن 
كانوا عشرة فغاب واحدء أو حضر ولم يتكلم أتجحعل التسعة إذا احتمعوا أن 
يكون قولهم حجة؟. 


17 - قال: فإن قلت: لا. 
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0 ظ جماع العلم 

- قلت: أفرأيت إن مات أحدهمء أو غلب على عقله أيكون 
للتسعة أن يقولوا؟. 

8- قال: فإن قلت: نعم. 

- وكذا لو مات خمسة أو تسعة للواحد أن يقول؟. 

-٠.5١‏ قال: فإن قلت: لا؟. 

- قلت: فأي شيء قلت فيه كان متناقضًا!. 

نيلات قال: فدع هذا. ‏ 

- قلت: فقد وجدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان» 
فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها من تنتهي إلى قوله» وتضعه الموضع 
الذي وصفت أيدخلون في الفقهاء الذين لا يقبل من الفقهاء حى يجتمعوا 
معهم) أم حارجون منهم؟. ظ 

ه.٠-‏ قال: فإن قلت: إِنْهم داخلون فيهم؟. 

5- قلت: فإن شئت فقله!. 

"٠‏ - قال: فقد قلته!. 

- قال: فما تقول في المسح على الخفين؟. 

8- قال: فإن قلت: لا بمسح أحدء لأني إذا احتلفوا في شيء 
رددته إلى الأصل» والأصل الوضوء؟. 

. وكذلك تقول في كل شيء؟‎ -٠ 

911 قال لعم: 

5- قلت: فما تقول في الزاني الثيب» أترجمه؟. 


--١‏ قال: نعم. 


6 - قلت: كيف ترجمه؟ وممن نص بعض الناس علماء أن لا رجحم 
على زان لقول: الله تعال:: الرَانيةُ وَالرّاني فَاجْلدُوا كل وَاحد منْهُمَا مائة جَنْدَ) 
[النور:؟]. فكيف ترجمه ولم ترد إلى الأصل من أن دمه محرم ح يجتمعوا على 
تحليله؟ ومن قال هذا القول يحتج بأنه زان داحل في مع الآية» وأن يجلد 
ماكة؟. 0 ظ ظ 

6- قال: إن أعطيتك هذا دحل على فيه شيء تحاوزه القدر كثرة؟. 

5- قلت: أجل. ظ 

-١‏ قال: فلا أعطيك هذاء وأجيبك فيه غير الجواب الأول!. 

- قلت: فقل؟. ظ ظ 

8- قال: لا أنظر إلى قليل من المفتيين: وأنظر إلى الأكثر. 

-٠‏ قلت: أفتصف القليل الذين لا تنظر إليهم؟ أهم إن كانوا أقل 
من نصف الناس أو ثلثهم أو ربعهم؟. ظ 

-0١‏ قال: ما أستطيع أن أَحَدّهم ولكن الأكد: 

5 - قلت: أفعشرة أكثر من تسعة؟. 

- قال: هؤلاء متقاربون!. 

1- قلت: فحدهمءما شئت؟. 

ه- قال: ما أقدر أن أحدهم. 

5؟؟- قلنا: فكأنك أردت أن تحعل هذا القول مطلقًا غير محدودء فإذا 
أحذت بقول احتلف فيه قلت: عليه الأكثر. وإذا أردت رد قول قلت: هؤلاء 
الأقل أفترضى من غيرك ,عثل هذا الجواب؟. 

بالالادررزارت سين صرت إلى أن دغلت فنما فبيك هن التفرق؟!.: 


- أرأيت لو كان الفقهاء كلهم عشرة» فزعمت أنك لا تقبل إلا 
من الأكثرء فقال: ستة. فاتفقواء وخالفهم أربعة» أليس قد شهدت للستة 
بالصواب وعلى الأربعة بالخنطأ؟. 

48- قال: فإن قلت: بلى؟. 

- قلت: فقال الأربعة في قول غيره. فاتفق اثنان من الستة معهمء 
وحالفهم أربعة؟. ظ 

الع قال: فاحذ بقول الستة. 

؟ 7١+‏ قلت: فتدع قول المصيبين بالاثنين» وتأحذ بقول المحطئين 
بالاثنين» وقد أمكن عليهم مرة» وأنت ل كت وهذا 
قول متناقض. 

737- وقلت له: أرأيت قولك: لا تقوم الحجة إلا ببما أجمع عليه 
الفقهاء في جميع البلدان أتحد السبيل إلى إجماعهم كلهم؟ ولا تقوم الحجة 
على أحد ح تلقاهم كلهم, أو تنقل عامة عن عامة عن كل واحد منهم؟. 

4 - قال: ما يوجد هذا. 

05- قلت: فإن قبلت عنهم بنقل الخاصة فقد قبلت فيما عبت» وإن 
لم تقبل عن كل واحد إلا بنقل العامة لم نحد في أصل قولك ما احتمع عليه 
البلدان» إذا لم تقبل نقل الخاصة؛ لأنه لا سبيل إليه ابتداء» لأَنّهم لا يجتمعون ' 
لك في موضع, ولا بحد الخبر عنهم بنقل عامة عن عامة؟!. 

5- قلت: فأسمعك قلدت أهل الحديث» وهم عندك يخطئون فيما 
يدينون به من قبول الحديث» فكيف تأمنهم على الخطأ فيما قلدوه الفقه 
ونسبوه إليه؟ فأسمعك قلدت من لا ترضاه. وأفقه الناس عندنا وعند أكثرهم 
أتبعهم للحديث» وذلك أجهلهم؛ لأن الجهل عندك قبول خبر الانفراد 


ول للف كر .نا فوا عونق اليف إن االفاواو موقتل توه بيه فنع اند لاقن 
ينصف غير موجود في الدنيا!. 

/7”- قال: وكيف لا يوجد؟. 

- قال هو أو بعض من حضر معه: فإنٍ أقول: إنما أنظر في هذا 
إلى من يشهد له أهل الحديث بالفقه. 

و+- قلت: ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين هم .كثل صفته 
تمده عن نقد وتكسية إل لتو اننإ أنه لذ فيل له اذا يني ولاعل 


لأحد أن يقبل قوله. 
6- وعلمت تفرق أهل كل بلد بينهم» ثم علمت تفرق كل بلد 
ف غيرهم. 


-4١‏ فعلمنا أن من أهل مكة من كان لا يكاد يخالف قول عطاء 
ومنهم من كان يختار عليه ثم أفي بها الزنحي بن خالد» فكان منهم من يقدمه 
في الفقه» ومنهم يميل إلى قول سعيد بن سالم» ومن أصحاب كل واحد من 
فو وت عون الا خكر» ينتج رازو القضد: ظ 

اكات رعليت :اذ اول للدية كايا دون سم بن انوي 2 
فركوة يعض اترلس 2 موك قن مانن متيس للق كان “كتين متهي انين 
يقدمه» وغيره يسرف عليه في تضعيف مذاهبهمء قد رأيت ابن أب الزناد 
يجاوز القصد ف ذم مذاهبه» ورأيت المغيرة وابن أبي حازم والدراوردي 
يذهبون من مذاهبه» ورأيت من يذمهم. 

-١ 4‏ ورأيت بالكوفة قومًا يميلون إلى قول ابن أبي ليلى» يذمون 
مذاهب أبي يوسفء وآخرين بميلون إلى قول أبي يوسف,ء يذمون مذاهب ابن 
أبي ليلى وما خالف أبا يوسف» وآخرين بميلون إلى قول الثوري» وآخرين. 


01 جما العم 
إلى قول الحسن بن صالح. 

4غ رتلف ضيرها وسفدديو البيداة قي غاارابيك ما ومنت 
من تفرق أهل البلدان. ظ 

ه - ورأيت المكيين يذهبون إلى تقدىم عطاء في العلم على التابعين, 
وف بعض العراقيين من يذهبون إلى تقدم إبراهيم النخعي. 

5- ثم لعل كل صنف من هؤلاء قدم صاحبه أن يسرف في المباينة 
بينه وبين من قدموا عليه من أهل البلدان. 

77- وهكذا رأيناهم فيمن نصبوا من العلماء الذي أد ركنا. 

4- فإذا كان أهل الأمصار يختلفون هذا الاحتلاف» فسمعت 
بعض من يفي منهم يحلف بالله: ما كان لفلان أن يفي» لنقص عقله 
وجهالته! وما كان يحل لفلان أن يسكت! -يعين: آخر من أهل العلم-, 
ورأيت من أهل البلدان من يقول: ما كان يحل له أن يفي بجهالته! يعي الذي 
زعم غيره أنه لا يحل له أن يسكت, لفضل علمه وعقله. 

498- ثم وجدت أهل كل بلد كما وصفت فيما بينهم من أهل 
زمانهم. 

.- فأين اجحتمع لك هؤلاء على تفقه واحد أو تفقه عام, وكما 
وصفت رأيهم أو رأي أكثرهم, وبلغي عن من غاب عبن منهم شبيه بهذا؟ 
فإن أجمعوا لك على نفر منهم فتجعل أولئك النفر علماء» إذا اجتمعوا على 
شيء قبلته؟! . 

-0١‏ قال: وإِنّهم إن تفرقوا -كما زعمت- باختلاف مذاهبهم أو 
تأويل أو غفلة أو نفاسة من بعضهم على بعض فإئما أقبل منهم ما اجتمعوا 
عليه معًا. 


ع 2  ---_‏ ل 1# 1 
- فقيل له: فإن لم يجمعوا لك على واحد منهم أنه في غاية 
وكن عة ع 1 

+5؟- قال: لاء ولكن يجتمعون على أنه يعلم من العلم. 

4- قلت: نعم» ويجتمعون لك على أن من ا 
العلماء من أهل الكلام يعلمون من العلم» فلم قدمت هؤلاء ود 
أكثر هؤلاءء أهل الكلام؟. 

هه- وما أسمك وطريقك إلا بطريق التفرق إلا أنك تجمع إلى ذلك 
أن تدعي الإجماع!. 

-١65‏ وإن في دعواك الإجماع لخصالاً يحب عليك في أصل مذاهبك 
أن تنتقل عن دعوى الإجماع في علم الخاصة. 

/اه- قال: فهل من إجماع؟. 

4- قلت: نعم نحمد الله كثير في جملة الفرائض الى لا يسع 
جهلهاء وذلك الإجماع هو الذي لو قلت: أجمع الناس لم بحد حولك أحذا 
يعرف شيئا يقول لك. ليس هذا بإجماع. 

9- فهذه الطريق الي يصدق بها من ادعى الإجماع فيهاء وق أشياء 
من أصول العلم دون فروعه» ودون الأصول غيرها. 

- فأما ما ادعيت من الإجماع حيث قد أدركت التفرق ف 
دهرك حرا ا أيحوز أن يكون هذا إجماعا؟. 

-0١‏ قال: فقال: قد ادعى بعض أصحابك الإجماع فيما أدعي من 
ذلك فما سمعت منهم أحدًا ذكر قوله إلا عائبًا لذلك» وإن ذلك عندي 
الم 


5- قلت: من أين عبته وعابوه؟ إنما ادعاء الإجماع في فرقة أحرى 


2 جماع العلم 
أن يدرك من ادعائك الإجماع على الأمة في الدنيا!. ظ ظ 

5 قال: نما عبناه أنا نيحد في المدينة اختلافا في كل قرن فيما يدعي 
فيه الإجماع, ولا يجوز الإجماع إلا على ما وصفت من أن لا يكون مخالف» 
فلعل الإجماع عنده الأكثرء وإن حالفهم الأقل» فليس ينبغي أن يقول 
'إجماعًا" ويقول "الأكثر" إذا كان لا يروي عنهم شيئاء ومن لم يُروَ عنه 
ىت :نل نغ اديسيسه إل النارركون شكا هن قرالة» كنا لوك 
أن يكون منسويًا إلى حلافه. ' 

64- فقلت له: إن كان ما قلت من هذا كما قلت فالذي يلزمك 
فيه أكثر, ات ا ان اب ير 
الدنيا أبعد 

5- قال: وقلت: قولك وقول من قال "الإجماع" حلاف الإجماع. 

5- قال: فأوحدن ما قلت؟. ظ 

17- قلت: إن كان الإجماع قبلك إجماع الصحابة 1 التابعين أو 
القرن الذين يلوتهم وأهل زمانك: فأنت تثبت عليهم أمرًا تسميه "إجماعا". 

5ك قال ما سه اول لال أعرنة 

48- قلت: كأنك ذهبت إلى أن جحعلت ابن المسيب عالح أهل المدينة 
وعطاء عالم أهل مكة» والحسن عالم أهل البصرة» والشعبي عالم أهل الكوفة 
من التابعين فجعلت الإجماع ما أجمع عليه هؤلاء؟. 

ظ 0 قال: نعم. 

-١‏ قلت: زعمت أنّهم لم يجتمعوا قط في مجلس علمته؛ وإنما 
استدللت على إجماعهم بنقل الخبر عنهم» وأنك لما وحدتهم يقولون في 
الأشياء. ولا تحد فيها كتابًا ولا سنة استدللت على أنَّهم قالوا بها من جهة 


جماع العلم () 
القياس» فقلت: القياس العلم الثابت الذي أجمع عليه أهل العلم أنه حق؟. 

- قال: هكذا قلت. 

-١07‏ وقلت له: قد يبمكن أن يكونوا قالوا ما لم تجده أنت في كتاب 
ولا سنة وإن لم يذكروهء وما يرون ل يذكروه؛ وقالوا الرأي دون القياس. 

4- قال: إن هذا وإن أمكن عليهم فلا أظن بهم أنّهم علموا شيئا 
فتركوا ذكره؛ ولا أَنّهم قالوا إلا من جهة القياس. 1 

ه"- فقلت له: لأنك وحدت أقاويلهم دل ع ال عير إل أن 
القياس لازم لهم, أو إنما هذا شيء ظننته» لأنه الذي يجب عليهم؟. 

- قلت له: فلعل القياس لا يحل عندهم محله عندك؟. 

37"- قال: ما أرى إلا ما وصفت لك. 

4- فقلت له: هذا الذي رويته عنهم» من أَنْهم قالوا من جحهة 
القياس توهم! ثم جعلت التوهم ححة!. . 

8- قال: فمن أين أحذت الاين انك ومنعت أن لا يقال إلا به؟. 

-٠‏ قلت: من غير الطريق الى أحذته منهاء وقد كتبته في غير هذا 
الموضع. ظ 

-١‏ قلت: أرأيت الذين نقلوا لك عنهم أنّهم قالوا فيما لم تحد أنت 
فيه نخبرًاء فتوهمت أنّهم قالوه قياساء وقلت: إذا وجدت أفعالهم بمجتمعة على 
شيء فهو دليل على إجماعهم أنقلوا إليك عنهم أَنّهِم قالوا من جهة الخبر 
المتفرةة: 

- فروى ابن المسيب» عن أي هريرة؛ عن البي يلع شيًا وأخذ به 
وعن أبي سعيد الخدري في الصرف شيئا وأخذ بهء وله فيه مخالفون من الأمة. 


5 جماع العلم 


-١8‏ وروى عطاءء عن حابر بن عبد الله» عن البي ييل في المحابرة 
شيئًا وأحذ بهء وله فيه مخالفون. 

غ- وروى الشعبي؛ عن علقمة» عن عبد الله» عن الببي وَل أشياء 
أحذ بهاء وله فيها مخالفون من الناس اليوم وقبل اليوم. 

6- وروى الحسنء عن الرحل» عن البي وَل أشياء أحذ بهاء وله 
فيها مخالفون من الناس اليوم وقبل اليوم. 

1875- ورووا لك عنهم أنَّهِم عاشوا يقولون بأقاويل يخالف كل واحد 
منهم فيها قضاء صاحبه» و كانوا على ذلك حي ماتوا؟. 

/1- قال: نعم» قد رووا هذا عنهم. 

4- فقلت له: فهؤلاء جعلتهم أئمة في الدين» وزعمت أن ما وجد 
من فعلهم مجمعا لزم العامة الأخذ به» ورويت عنهم سننًا شى» وذلك قبول 
كل واحد منهم الخبر على الانفراد» وتوسعهم ف الاختلاف. 5 عبت ما 
أجمعوا عليه لا شك فيه» وخالفتهم فيه» فقلت: لا ينبغي قبول الخبر على 
الانفراد» ولا ينبغي الاختلاف. وتوهمت عليهم أَنّهم قاسواء فزعمت أنه لا 
يحل لأحد أن يدع القياس» ولا يقول إلا .ما يعرف. ظ 

8- إن قولك "الإجماع" حلاف الإجماع بهذا وبأنك زعمت أَنَّهِم 
لذ يسكتون على شيء علموه؛ وقد ماتوا لم يقل أحد منهم قط "الإجماع" 
ملفا ظ 

وق الاش والإجماع أكثر العلم لو كان حيث ادعيته! أو ما كفاك عيب 
الإجماع أن لم يرووا عن أحد بعد رسول الله وَلِهٌ دعوى الإجماع» إلا فيما لا 
يختلف فيه أحد إلا عن أهل زمانك هذا؟. 

-0١‏ فقال: فقد ادعاه بعضهم؟. 


جماع العلم ظ ظ 

- قلت: أفحمدت ما ادعى منه؟. 

- قال: لا. ظ 

ع فلك افكيفن: ضونتةه إلى أن» تدحل افيها كفت دق اكد تن 
عبت؟ ألا تستدل من طريقك أن الإجماع هو ترك ادعاء الإجماع؟! ولا 
تحسن النظر لنفسك إذا قلت "هذا إجماع" فوجدت حولك من أهل العلم من 
يقول لك: معاذ الله أن يكون هذا إجماعاء بل فيما ادعيت أنه إجماع 
اختلاف من كل وحه في بلد أو أكثر من يحكى لنا عنه من أهل البلدان!. 

ظ ه- قال: وقلت لبعض من حضر هذا الكلام منهم نصير بك إلى 
المسألة عما لزم لنا ولك من هذا. 

5- قال: وماهو؟. 

7- قلت: أفرأيت سنة رسول الله كَل بأي شيء تثبت؟. 

- قال: أقول القول الأول الذي قاله لك صاحبنا. ظ 

6848- فقلت: ماهو ؟. 

قال: زعم أنّها تثبت من أحد ثلاثة وجوه. 

0١‏ قلت: فاذكر الأولى منها؟. 

#اتبقال« صفير الدافة خرن الطافئة. 

0 قلت: أكقولكم الأول مثل أن الظهر أربع؟. 

< قال: نعم.‎ -٠ 

ه. *- فقلت: هذا مما لا يخالفك فيه أحد علمته» فما الوجه الثاني؟. 

5ح قال: 'تواتئر الأحبان, 


7- فقلت له: حدد لي تواتر الأخبار بأقل مما يثبت الخبر» واجعل 


له مثالا لنعلم ما يقول وتقول؟. 

4- قال: نعمء إذا وجدت هؤلاء النفرء للأربعة الذين جعلتهم 
مثالا يروون فتتفق روايتهم أن رسول الله يَليْهٌ حرم شيئا أو أحل استدللت 
على أنّهم بتباين بلدانهم» وأن كل واحد منهم قبل العلم عن غير الذي قبله 
عنه صاحبه» وقبله عنه من أداه إلينا ثمن لم يقبل عن صاحبه: أن روايتهم إذا 
كانت هكذا تتفق عن رسول الله يله فالغلط لا يمكن فيها. 

8- قال: وقلت له: لا يكون تواتر الأخبار عندك عن أربعة في 
بلدء ولا إن قبل عنهم أهل بلد حى يكون المدني يروي عن المدني» والمكي 
يروي عن المكي» والبصري يروي عن البصريء والكوفي يروي عن الكوفي 
حى ينتهي كل واحد منهم بحديثه إلى رجحل من أصحاب البي ويه غير الذي 
روى عنه صاحبهء ويجمعوا جميعًا على الرواية عن البي وفع للعلة الي 
عقف . 
"٠‏ قال: نعم) نهم إذا كانوا في بلد واحد أمكن فيهم 5 
على الخبر» ولا يمكن فيهم إذا كانوا في بلدان مختلفة!. 

-*١‏ فقلت له: 0 5 2غ 
ابتدأت وتعقبت!. 

5" قال: فاذكر ما يدخل على فيه؟. 

1 فقلت له: أرأيت لو لقيت رجلاً من أهل بدرء وهم المقدمون, 
من أثى الله تعالى عليهم ف كتابه فأخبرك خبرًا عن رسول الله ل لم تلفه 
حجة؟ ولا يكون عليك حبره حجة لما وصفت؟ أليس من بعدهم أولى أن لا 
يكون خبر الواحد منهم مقبولاً لنتقصهم عنهم في كل فضل» وأنه يمكن فيهم 
ما أمكن فيمن هو خير منهم» وأكثر منه؟!. 
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-”١‏ قال: بلى. 

6" فقلت: أفتحكم فيما ثبت من صحة الرواية؟ فاجعل أبا سلمة 
بالمدينة يروي لك أنه مع جابر بن عبد الله يروي عن البي ولو في فضل أبي 
سلمة وفضل جابرء واجعل الزهري يروي لك أنه سمع ابن المسيب يقول: 
سمعت عمرء أو أبا سعيد الخدري يقول: سمعت البي ولق. واجحعل أبا إسحاق 
الشيباني يقول: ممعت الشعبي» أو سمعت إبراهيم التيمي» يقول أحدهما: 
شعك: التزاء برغا ويه أن سزفيلت. :زيل من أصحاب البي ويٌ يسميه. 
- أيوب يروي عن الحسن البصري يقول: معت أبا هريرة أو رجلا 

من أصحاب البي وَل يقول: سمعت البي يِه بتحليل الشيء كن 
عي حجة؟. 

81- قال: نعم. 

*- فقلت له: أمكن في الزهري عندك أن يغلط على ابن المسيب» 
وابن المسيب على من فوقه؟ وفي أيوب أن يغلط على الحسن» والحسن على 
من فوقه؟. ظ 

"- فقال: فإن قلت: نعم؟. 

8- قلت: يلزمك أن تثبت حبر الواحد على ما يمكن فيه الغلط ممن 
لقيت» وممن هو دون من فوقه» ومن فوقه دون أصحاب البي ولو وترد خبر 
ظ الواحد من أصحاب البي ولو وأصحاب البي ولو خير ممن بعدهم» فترد 
الخبر بأن يمكن فيه الغلط عن أصحاب رسول الله يف وهم خير الناس 
وتقبله عن من لا يعدهم ف الفضل! لأن كل واحد من هؤلاء ثبت عن من 
فوقه» ومن فوقه ثبت عن من فوقه حت ينتهي الخبر إلى رسول الله كلو فهذه 
الطريق الي عبت!. 


-٠‏ قال: هذا هكذا إن قلته» ولكن أرأيت إن لم أعطك هذا 
هكذا؟. 
-97١‏ قلت: لا يدفع هذا إلا بالرحوع عنه؛ أو ترك اللجواب بالروغان 


5- قال: فإن قلت: لا أقبل عن واحد نثبت عليه خبرًا إلا من 


أربعة وحوه متفرقة» كما لم أقبل عن الني ويم إلا عن أربعة وجوه متفرقة؟. 

70”- قال: فقلت له: فهذا يلزمك» أفتقول به؟. 

"- قال: إذا نقول به لا يوجحد هذا أبدًا. 

16- فقلت: أحلء وتعلم أنت أنه لا يوجد أربعة عن الزهري؛ ولا 
ثلاثة الزهري رابعهم عن الرحل من أصحاب البي وَ. 

5 قال: أجحل» ولكن دع هذا. 

17- قال: وقلت له: من قال أقبل من أربعة دون ثلاثة؟ أرأيت إن 
قال لك رجل: لا أقبل إلا من خمسة؟ أو قال آخر: من سبعين! ما حجتك 
عليه؟ ومن وقت لك الأربعة؟. 

- قال: إنما مثلتهم. 

49- قلت: أفتحد من يقبل منه؟. 

.غ”- قال: لا. 

-”3١‏ قلت: أو تعرفه فلا تظهره, لما يدحل عليك؟!. 

8 فتبين انكساره. 

-”٠‏ وقلت له أو لبعض من حضر معه: فما الوجه الثالث الذي 


يثبت عن البي وَل3؟. 
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4 #"- قال: إذا روى عن رسول الله يلم الواحد من أصحابه الحكم 
حكم به فلم يخالفه غيره استدللنا على أمرين: أحدهما أنه إنما حدث به في 
جماعتهم. والثاني: أن تركهم الرد عليه بخبر يخالفه إنما كان عن معرفة منهم 
بأن ما كان كما يخبرهم» فكان حبرا عن عامتهم. 

ه*"- قلت له: قل ما رأيتكم تنتقلون إلى شيء إلا احتججتم بأضعف 
مما تر كتم!. 

-"- فقال: أبن لنا ها قلت؟: 

”- قلت له: أيمكن لرحل من أصحاب البي وَيةٌ يحدث بالمدينة 
رحلاً أو نفرًا قليلاً ما تثبته عن رسول الله و ويمكن أن يكون أتى بلدًا من 
البلدان فحدث به واحدًا أو نفراء أو حدث به في سفرء أو عند موته واحدا 
أو أكثر؟. 

4*"- قال: فإن قلت: لا يمكن أن يحدث واحد بالحديث إل وهو 
مشهور عندهم؟. 

8- قلت: فقد تحد العدد من التابعين يروون الحديث فلا يسمون 
إلا واحدّاء ولو كان مشهورًا عندهم بأنّهم سمعوا من غيره» وسمعوا من معوه 

امس رد عدم لامرك ل الشى عقت روي ويه احديية عن البي 
ل فيقول بعضهم قولاً يوافق الحديث» وغيره قولاً يخالفه. 

-0١‏ قال: فمن أين ترى ذلك؟. 

5- قلت: 211111100 
إن شاء الله تعاللىي- بخلافه. 


4"- وقلت له: قد روى اليمين مع الشاهد عن البي ييوّ ابن عباس 


جع م 


وغيره» ولم يحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله يَلِةُ علمته خلافهاء 
فيلزمك أن تقول بها على أصل مذاهبك,ء وتحعلها إجماعا! . 

4 5"- فقال بعضهم: ليس ما قال من هذا مذهبنا!. 

5- قلت: ما زلت أرى ذلك فيه وفي غيره ما كلمتمونا به» والله 
المستعان. 

5- قال: فاليمين مع الشاهد إجماع بالمدينة؟. 

17"- فقلت: لاء هي مختلف فيها غير أنا نعمل .ما احتلف فيه إذا 
ثبت عن رسول الله وله من الطريق الذي يثبت منها. 

7- قال: وقلت له: من الذين إذا اتفقت أقاويلهم في الخبر صح.. 
وإذا اختلفوا طرحت لاخحتلافهم الحديث؟. 

48- قال: أصحاب رسول الله صل 

٠ه"‏ نخبر الخاصة؟ . 

1ه قال ل 

- قلت: فهل يستدرك عنهم العلم بإجماع أو احتللاف بخبر 


- قال: ما لم أستدركه بخبر العامة نظرت إلى إجماع أهل العلم 
اليوم فإذا وحدتُهم ما أجمعوا عليه استدللت على أن اختلافهم عن اختلاف 
من مضى قبلهم. 

6"- قلت له: أفرأيت استدلالا بأن إجماعهم خبر جماعتهم؟. 

هه "- قال: فتقول ماذا؟. 


55- قلت: فأقول: لا يكون لأحد أن يقول حى يعلم إجماعهم في 
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البلدان» ولا يقبل على أقاويل من نأت داره منهم ولا قربت إلا حبر الجماعة 
عن اللجماعة. 

لاه *- قال: فإن قلته؟. 

"- قلت: فقله إن شئت!. 

8- قال: قد يضيق هذا جدًا. 

66- فقلت له: وهو مع ضيقه غير موجود. 

-3١‏ ويدخل عليك خلافه في القياس» إذا زعمت للواحد أن يقيس 
فاك عدر رعه: القإنايى 2 3 لقننارر .قاقر جك يفيه املنط] ب امكتسف مو لتو ل الفية 
إذا كان يمكن فيمن رواها الخطأ. فأجزت الأضعف ورددت الأقوى!. 

5- وقلت لبعضهم: أرأيت قولك "إجماعهم يدل" لو قالوا لك: ثما 
قلنا به مجتمعين ومفترقين ما قبلنا الخبر فيه» والذي ثبت مثله عندنا عن من 
قبلناء ونحن مجمعون على أن جائرًا لنا فيما ليس فيه نص ولا سنة أن نقول 
فيه بالقياس وإن اختلفناء أفتبطل أخبار الذين زعمت أن أخبارهم وما 
احتمعت عليه أفعال هم حجة في شيء وتقبله في غيره؟!. 

”"- أرأيت لو قال لك قائل: أتبعهم ف تثبيت أخبار الصادقين» وإن 
كانت منفردة, وأقبل عنهم القول بالقياس فيما لا خخير فيه: فأوسع أن 
يختلفواء فأكون قد تبعتهم في كل حال: أكان أقوى حجة:؛ وأولى باتباعهم 
وأحسن ثناء عليهم؛ أم أنت؟!. ظ 

4”- قال: بهذا تقول؟. 

66- قلت: نعم. 

5- وقلت: أو رأيت قولك "إجماع أصحاب رسول الله كل" ما 
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معناه؟ أتعيئ أن يقولوا أو أكثرهم قولا واتحذك ار يتعلنا فكلا واعين: 

1 قال: لا أعئ هذا وهذا غير موجود. ولكن إذا حداث واحد 
منهم الحديث عن البي وَل و يعارضه منهم معارض بخلافه؛ فذلك دلالة 
على رضاهم به وأنّهم علموا أن ما قال منه كما قال. 

3ت فلية: اود بسن قن دك ولا يسمعو نه) ويحدث ولا علم لمن 
سمع حديثه منهم أن ما قال كما قال» وأنه حلاف ما قال؟ وإنما على الحدث 
أن يسمع, فأما لم يعلم خلافه فليس له رده؟. 

8- قال: قد يمكن هذا على ما قلت» ولكن الأئمة من أصحاب 
رسول الله ل فلا مكن أبدا أن يحدث محدثهم بأمر فيدعوا معارضته إلا عن 
علم بأنه كما قال. 

”- وقال: فأقول: فإذا حكم حاكمهم فلم يناكروه فهو علم منهم 
بأن ما قال الحق» وكان عليهم أن يقيموا على ما حكم فيه. 

١ا”-‏ قلت: أفيمكن أن يكونوا صدقوه بصدقه في الظاهر» كما قبلوا 
شهادة الشاهدين بصدقهما في الظاهر؟. 

؟/”"- قال: فإن قلت: لا؟. 

”- فقلت: إذا قلت "لا" فيما عليهم الدلالة فيه بأنّهم قبلوا خبر 
الواحد وانتهوا إليه علمت أنك جاهل ها قلناء وإذا قلت فيما يمكن مثله "لا 
يمكن" كنت جاهلا عا يجب عليك!. 

”- قال: فتقول ماذا؟. 

6 قلت: أقول: إن صمتهم عن المعارضة قد يكون عن علم نما 
قال» 0 ا كيه برلا كه ريكرة عن وتراب عن 
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ممق كان عندهم د ثبنًا. 

1 قال: فدع هذا. 

- قلت لبعضهم: هل علمت أن أبا بكر في إمارته قسم مالا 
فسوى فيه بين الحر والعبد؟ وجعل الحد أبا؟. 

”- قال: نعم. 

9 قلت: فقبلوا منه القسمء ولم يعارضوه في اللحد حياته؟. 

2 قال: نعم, ولو قلت عارضوه في حياته؟. 

3 قلت: فقد أراد أن يحكم وله مخالف؟!. 

قال: نعم. ولا أقوله!. ظ 

"- قال: فجاء عمر ففصل الناس في القسم على النسب والسابقة, 
وطرح العبيد من القسمء وشرك بين الحد والإخوة؟. 

4- قال: نعم. 

5-2 قلت: وولي علي فسوى بين الناس ف القسم؟. ‏ 

5- قال: نعم. 

0 - قلت: فهذا على أخبار العامة عن ثلاثتهم عندك؟. 

١‏ قال: نعم. ظ 

8- قلت: فقل فيها ما أحببت؟. 

9 *- قال: فتقول فيها أنت ماذا؟. 

-”8١‏ قلت: أقول: إن ما ليس فيه نص كتاب ولا سنة إذا طلب 


بالاجتهاد فيه لمجتهدون وسع كلا -إن شاء الله تعالى- أن يفعل ويقول با 
رآه حقا لا على ما قلت» فقل أنت ما شئت؟. 


ص امم 


5- قال: لقن قلت: العمل الأول يلزمهم؛ فإنه ينبغي للعمل الثاني 
والثالث أن يكون مثله لا يمخالفه» ولئن قلت: بل لم يكونوا وافقوا أبا بكر 
ا اا ا 

قلت: أجل. 

14- قال: فإن قلت: لا أعرف هذا عنهمء ولا أقبله» حي أجد 
العامة تنقله عن العامة» فتقول عنهم حدثنا جماعة ممن مضى قبلهم بكذا؟. 

6- فقلت له: ما نعلم أحدًا شك في هذا! ولا روي عن أحد 
خلافه» فلئن لم بحر أن يكون مثل هذا ثابنًا فما حجتك على أحد إن 
عارضك في جميع ما زعمت أنه إجماع, بأن يقول مثل ما قلت؟!. 

15- فقال جماعة بمن حضر منهم: فإن الله كِنْنَ ذم على الاختلاف 
فذممناه؟. 

17- فقلت له: في الاحتلاف حكمان أم حكم؟. 

- قال: حكم. 

8- قلت: فأسألك؟. 

- قال: فسل؟. 

-١‏ قلت: أتوسع من الاختلاف شيئًا؟. 

قال: لا. 

7- قلت: أفتعلم من أدركت من أعلام المسلمين الذين أفتواء 
عاشوا أو ماتواء وقد يختلفون ف بعض أمور عن من قبلهم؟. 

4- قال: نعم. 

5 - قلت: فقل فيهم ما شئت؟. 
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5- قال: فإن قلت: قالوا .ما لا يسعهم. 

- قلت: فقد خالفت اجتماعهم. 

- قال: أجل. 

8- قال: فدع هذا!. 

-٠‏ قلت: أفيسعهم القياس؟. 

1مك قال: الع 

5- قلت: فإن قاسوا فاخحتلفوا» يسعهم أن بمضوا على القياس؟. 

4١‏ - قال: فإن قلت: لا. 

15- قلت: فيقولون: إلى أي شيء نصير؟. 

-١‏ قال: إلى القياس. 

5- قلت: قالوا: قد فعلنا! فرأيت القياس .ما قلت ورأى هذا 
القياس يما قال؟. ظ 

١‏ 6- قال: فلا يقولون حئ يجتمعوا. 

- قلت: من أقطار الأرض؟. 

8- قال: فإن قلت: نعم؟. 

-٠‏ قلت: فلا يمكن أن يجتمعواء ولو أمكن اختلفوا. 

-0١‏ قال: فلو اجتمعوا لم يختلفوا. 

5- قلت: قد اجتمع اثنان فاحتلفاء فكيف إذا اجتمع الأكثر؟. 

- قال: ينبه بعضهم بعضًا!. 

6- قلت: ففعلواء» فزعم كل واحد من المختلفين أن الذي قال 


لمشيس يمس بيط 


5- قال: فإن قلت: يسع الاحتلاف في هذا الموضع. 

17- قلت: قد زعمت أن في اعتلاف كل واحد من المختلفين 
حكمين» وتركت قولك: ليس الاختلاف إلا حكمًا واحذًا. 
43307- قال: ما تقول أنت؟. 

- قلت: الاحتللاف وجهان: 

48- فما كان لله فيه نص حكمء أو لرسوله سنة؛ أو للمسلمين فيه 
إجماع لم يسع أحدًا علم من هذا - أن يخالفه. 

- وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم انيه فيه 
بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة. 

-49١‏ فإذا احتهد من له أن يجتهد وده أن ديقو ل نا حك الدلالة 
عليه بأن يكون ف مععئ كتاب أو سنة أو إجماع. 

؟- فإن ورد سل م د م ل فخالف 
احتهاده اجحتهاد غيره وسعه أن يقول بشيء وغيره بخلافه» وهذا قليل إذا نظر 
فيه. 

49 - قال: فما حجتك فيما قلت؟ . 

65- قلت له: الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع. 

- قال: فاذكر الفرق بين حكم الاختلاف؟. 

45 - قلت له: قال الله َي : زولا تكُوئوا كَالذينَ تقرقُوا وَاختلَهُوا من 


عر لامر 


بعد ما جَاءهُم الْبيّنَات © 1 [آل عمران:ه١٠١].‏ 
31 - وقال: لوم تَفرّقَ الذِينَ أوكوا الْكتَاب إلا من بعد ما جَاءنْهُم اليه 
[البينة: 4 ]. 


ارس 


م48- فإنما رأيت الله ذم الاحتلاف في الموضع الذي أقام عليهم 
الحجة» ولم يأذن لهم فيه. 

- قال: قد عرفت هذاء فما الوجه الذي دلك على أن ما ليس 
فيه نص حكم وسع فيه الاختللاف؟. 

- فقلت له: فرض الله على الناس التوجه في القبلة إلى المسجد 
الحرام فقال: : #رومن حَيْث خَرَجْت فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجد الْحَرَامِ وَإِلَهُ للحق 
من رَبك وما الله بغافل عَم تغمَلُونَ 9© ومن حَيتُ حرجت قَوَلَ وَمْهَكَ شطر 
الْمَسْجد الْحَرَام وَحَيْثْ ما كُسُمْ قَوَلُوا وُجُوهَكُم شَطْرَةُ) [ [البقرة: 45 .]١‏ أفرأيت 
إذا سافرنا واختلفنا في القبلة» فكان الأغلب علي أنّها في جهة» والأغلب 
على غيري ف جهة, ما الفرض علينا؟. 

-1١‏ فإن قلت: الكعبة. فهي وإن كانت ظاهرة في موضعها فهي 
مغيبة عن من نأى عنهاء فعليهم أن يطلبوا التوجه لها غاية جهدهم على ما 
أمكنهم؛ وغلب بالدلالات في قلوبهم, فإذا فعلوا وسعهم الاختلاف» وكان 
كل مؤديًا للفرض عليه بالاحتهاد في طلب الحق المغيب عنه. 

؟- وقلت: وقال الله : رمن تَرْضّون من التشهدَاء» [البقرة: 5/؟]. 
وقال: دذَوَى عَدلُ منكُم [الطلاق: ؟]. أفرأيت حاكمين شهد عندهما شاهدان 
بأعيانهماء فكانا عند أحد الحاكمين عدلين» وعند الآخر غير عدلين؟. 

ع4 4- قال: فعلى الذي هما عنده عدلان أن يجيزهماء وعلى الآخر 
الذي هما عنده غير عدلين أن يردهما. 

- قلت له: فهذا الاحتلاف؟. 

ه- قال: نعم. 

5- فقلت له: أراك إذن جعلت الاحتلاف حكمين؟. 


عه لد 


7 - فقال: لا يوحد في المغيب إلا هذاء وكل وإن اخحتلف فعله 
وحكمه فقد أدى ما عليه. 

- قلت: فهكذا قلنا. 

9- وقلت له: قال الله كنك: لذَوَا عَدْل منْكُمْ هَديًا بَالعَ الْكعبَة) 
[المائدة:0؟]. فإن حكم عدلان في موضع بشيء اعرذ بره بأكثر أو 
أقل منه فكل قد احتهد وأدى ما عليه وإن اخحتلفا. 

- وقال: لروَاللاتي ُحَافُونَ تُشُورَهَْ فَعظُومنَ وَاهْجُرُوهُنَ في 
الْمَضَاجِع وَاضرِبُوهُنَ قإن أطْعْتَكُمْ فلا تبْغُوا عَلَيِْنَ سبيلا إن الله كَانَ عَلَّ علي كيرا 
[التسناء: 4 ]| 

١‏ - وقال عَيْنَ: : قن خة فكُمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله قلا جنَاحَ عَلَيْهمًا فيما 
افْتَدَتْ بد | [البقرة:79؟]. 

5- أرأيت إذا فعلت امرأتان فعلاً واحداء وكان زوج إحداهما 
يخاف نشوزهاء وزوج الأخرى لا يخاف به نشوزها؟. 

7ه - قال: يسع الذي يخاف به النشوز العظة والهمجرة والضرب» ولا 
يسع الآخر الضرب. 

68 - وقلت: وهكذا يسع الذي يخاف أن لا تقيم زوجته حدود الله 
الأخذ منهاء ولا يسع الآخر» وإن استوى فعلاهما؟. 

ههع- قال: نعم. 

57- قال: قال: وإني وإن قلت هذا فلعل غيري يخالفئ وإياك, ولا 
يقبل هذا مناء فأين السنة الى دلت على سعة الاختلاف؟. 20 

/ا +ع قلت: أخبرنا عبدالعزيز بن محمد» عن يزيد بن عبدالله بن الهاد, 
عن محمد بن إبراهيم» عن بسر بن سعيد» عن أبي قيس مولى عمرو بن 


العاص» عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله وَلْهٌ يقول: «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 

8ه - قال يزيد بن الحاد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزمء فقال: هكذا حدثئ أبو سلمة عن أبي هريرة. 

48 - قال: وماذا؟. 

.- قلت: ما وصفنا من أن الحكام والمفتيين إلى اليوم قد اخحتلفوا 
في بعض ما حكموا فيه وأفتواء وهم لا يحكمون ويفتون إلا هما يسعهم 
عندهم» وهذا عندك إجماع؛ فكيف يكون إجماعا إذا كان موجودًا في أفعالهم 
الاختللاف؟ . 


بت ب 


بيان فرائض الله -تبارك وتعالى- 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: 

-١‏ فرض الله كيَْ في كتابه من وجهين: 

5- أحدهما: أبان فيه كيف فرض بعضها حين استغيئ فيه بالتنتزيل 
عن التأويل وعن الخبر. 

277 والاآخر: أنه أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هي على لسان 

4 ثم أثبت فرض ما فرض رسول الله كل في كتابه بقوله وَلق: 
ثم آثاكم الرّسُول فَححُذُوَةُ وَمَا تهَاكُمَ عَنْهُ قَالة تَهُرا» | [الحشر:/]. 

6- وبقوله تبارك اسمه: فلا وَرَبكَ لا يُؤْممُونَ حَتَّى يُحَكْمُوكَ فيما 
شَجَرَ بَينهُمْ م لا يَجِدُوا في أَنفُسهِمْ حَرَجًا مما قَيْت وَيُسَلَمُوا تسليما» [ الما 
56]. 

5" 8- وبقوله َيْلّ: وَمَا كَانَ لمُؤْمنٍ ولا مُؤْمئة ا قَضى اللَهُ وَرَسُوله 
مرا أن يون لَهُم الخيرَةٌ من أمْرهم4 [ [الأحزاب:5"]. مع غير أآية في القرآن بهذا 
الع ظ ظ 
17" 4- فمن قبل عن رسول الله لو فبفرض الله َيل قبل. 
4- قال الشافعي: فالفرائض تجتمع ف أنّها ثابتة على ما فرضت 
عليه» ثم تفرقت شرائعها .ما فرق الله كَيْك ثم رسوله وَل. 

16- فيفرق بين ما فرق منهاء ويجمع بين ما جمع منهاء فلا يقاس 
فرع شريعة على غيرها. 


- وأول ما نبدأ به من الشرائع الصلاة. 

١/ا؛-‏ فنحن بحدها ثابتة على البالغين غير المغلوبين على عقوطهم. 
ساقطة عن الحيض أيام حيضهن. 

- ثم بحد الفريضة منها والنافلة مجتمعتين في أن لا يجوز الدحول 
في واحدة منهما إلا بطهارة الماء في الحضر والسفر ما كان موجوداء والتيمم 
في السفر» وإذا كان الماء معدومًا في الحضر» أو كان المرء مريضًا لا يطيق 
الوضوء نوف تلف في الوضوءء أو زيادة في العلة. 

اع - ونحدهما مجتمعتين في أن لا يصليا معًا إلا متوحهين إلى الكعبة, 
ما كانا في الحضر ونازلين بالأرض. 

4- ونحدهما إذا كانا مسافرين تفترق حالهما: فيكون للمصلىي 
تطوعا إن كان راكبًا أن يتوحه حيث توحهت به دابته يومئ إيماء» ولا نحد 
ذلك للمصلي فريضة بحال أبدًا إلا في حال واحدة من النوف. 

ها؛- ونحد المصلي صلاة تحب عليه» إذا كان يطيق ويمكنه القيام لم 
تحر عنه الصلاة إلا قائمّاء ونحد المتنفل يجوز له أن يصلي جالسًا. 

5- ونحد المصلي فريضة يؤديها في الوقت قائمّاء فإن لم يقدر أداها 
جالساء فإن لم يقدر أداها مضطجعا ساحدًا إن قدر وموميًا إن لم يقدر. 

0اغ- ونحد الزكاة فرضًا تجامع الصلاة وتخالفهاء ولا تحد الزكاة 
تكون إلا ثابتة أو ساقطة» فإذا ثبتت لم يكن فيها إلا أداؤها نما وحب في 
جميع الحالات مستويًاء ليس يختلف بعذرء كما اختلفت تأدية الصلاة قائمًا 
أو قاعدًا. 

4- ونحد المرء إذا كان له مال حاضر تحب فيه الزكاة» وكان عليه 
دين مثله زالت عنه الزكاة حي لا يكون عليه منها شيء في تلك الحال. 


68 جماع العلم 
والصلاة لا تزول في حال يؤديها كما أطاقها. 

قال الربيع: 

48- وللشافعي قول آخر: إذا كان عليه دين عشرين دينارًا وله 
مثلها فعليه الزكاة يؤديهاء من قبل أن الله وَبْلَ قال: لخد من أَمْوَالهِمْ صّدَقَة 
طَهرهُمْ وَترَكيهمْ بها [لتوبة:+٠٠].‏ فلما كانت هذه العشرون لو وهبها 
حازت هبته» ولو تصدق بها جازت صدقته» ولو تلفت كانت منه» فلما 
كانت التكامي كلي مدل هلك أنّهها مال من ماله وجحبت عليه فيها الزكاة؛ 
لقول الله تبارك وتعالى: لِخذْ من أَمْرَالهمْ6 الآية. 

قال الشافعي - رحمه الله تعالى--: 

- ونحد المرأة ذات المال تزول عنها الصلاة في أيام حيضهاء ولا 
تزول عنها الزكاة» وكذلك الصبي والمغلوب على عقله. 


ع ا 


باب الصوم 

قال الشافعي -رحمه الله تاماه 

-0١‏ ونحد الصوم فرضًا بوقت» كما أن الصلاة فرض بوقت. 

5- ثم بحد الصوم مرخصا فيه للمسافر أن يدعه وهو مطيق له في 
وقته» ثم يقضيه بعد وقته» وليس هكذا الصلاة» لا يرخص ف تأخير الصلاة 
عن وقتها إلى يوم غيره» ولا يرعص له في أن يقصر من الصوم شيئا كما 
يرخص في أن يقصر من الصلاة» ولا يكون صومه مختلفا باحتلاف حالاته في 
المرض والصحة. 

487 - وبحده إذا جامع في صيام شهر رمضان وهو واجد أعتق» وإن 
جامع في الحج نحر بدنة» وإن جامع في الصلاة استغفر» ولم تكن عليه كفارة, 
والجماع في هذه الحالات كلها محرم؛ ثم يكون جماع كثير محرم لا يكون في 
شيء منه كفارة» ثم بحده يجامع في صوم واجب عليه في قضاء شهر رمضان 
أو كفارة قتل أو ظهار فلا يكون عليه كفارة» ويكون عليه البدل في هذا 

64- ونحد المغمى عليه والحائض لا صوم عليهما ولا صلاة. فإذا 
أفاق المغمى عليه وطهرت الحائض فعليهما قضاء ما مضى من الصوم في أيام 
إغماء هذا وحيض هذه. وليس على الحائض قضاء الصلاة في قول أحدء ولا 
على المغمى عليه قضاء الصلاة في قولنا. 

- ووجدت الحج فرضًا على خاصء وهو من وجد إليه سبيلاً. 

5- ثم وجدت اشام الميلؤة بو شه وكالنها غير 

7 - فأما ما يخالفها فيه: فإن الصلاة يحل له فيها أن يكون لابسًا 


للثياب» ويحرم على الحاج. 

7- ويحل للحاج أن يكون متكلمًا عامداء ولا يحل ذلك للمصلي» 
ويفسد المرء صلاته فلا يكون له أن بمضي فيهاء ويكون عليه أن يستأنف 
صلاة غيرها بدلاً منهاء ولا يكفر» ويفسد حجه فيمضي فيه فاسداء لا يكون 
له غير ذلك» ثم يبدله ويفتدي. ظ 

8- والحج في وقت والصلاة في وقتء فإن أحطأ رحل في وقته لم 
يجز عنه الحج» ثم وحدثهما مأمورين بأن يدحل المصلي في وقتء فإن 2 
المصلي قبل الوقت لم تحر عنه صلاته» وإن دخل الحاج قبل الوقت أحر 
-حبجه , 

49.6- ووجدت للصلاة أو لا وآخراء فوجدت أولا التكبير وآخرها 
التسليم» ووجدته إذا عمل ما يفسدها فيما بين أولها وآخرها أفسدها كلهاء 
ووحدت للحج أولاً وآخرّاء ثم أجزاء بعدهء فأوله الإحرام؛ ثم آخر أجزائه 
الرمي والحلاق والنحرء فإذا فعل هذا حرج من جميع إحرامه -في قولنا ودلالة 
السنئة- إلا من النساء خاصة» وثي قول غيرنا إلا من النساء والطيب والصيد» ‏ 
ثم وحدته في هذه الحال إذا أصاب النساء قبل يحللن له نحر بدنة» ولم يكن 
مفسدًا الحجهء وإن لم يصب النساء حي يطوف حل له النساء وكل شيء 
حرمه عليه الحج. ؛ معكوفا على نسك من حجه من البيتوتة مين ورمي اللجمار 
والوداع؛ يعمل هذا حلالاً خارجًا من إحرام الحجء وهو لا يعمل شيئًا في 
الصلاة إلا وإحرام الصلاة قائم عليه 

-0١‏ ووحلدته مأمورا في الحج بأشياء إذا تركها كان عليه فيها البدل 
بالكفارة من الدماء والصوم والصدقة وحجة. ومأمورًا في الصلاة بأشياء لا 
تعدو واحدًا من وجهين: إما أن يكون تاركا لشيء منها فتفسد صلاته» ولا. 


جماع ١‏ 
عع _-_-_-_-_-_-_-____ ست 
تحريه كفارة ولا غيرهاء إلا استعناف الصلاة» أو يكون إذا ترك شيئا مأمورًا 
به غير صلب الصلاة كان تار كا لفضل» والصلاة محزية عنه» ولا كفارة 

عليه. 


إيها 


5- ثم للحج وقت آخرء وهو الطواف بالبيت بعد النحر الذي يحل 
له به النساء» ثم لهذا آحر وهو النفر من مئء ثم الوداع» وهو مخير ف النفر إن 
أحب تعجل ف يومين» وإن أحب تأخر. 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: 

41 - أنخيرنا ابن عيينة بإسناد عن رسول الله ييه أنه قال: «لا بمسكن 
الناس علي بشيء فإن لا أحل لهم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم إلا ما 
حرم الله». 

4- قال الشافعي: هذا منقطع ونحن نعرف فقه طاوس» ولو ثبت 
عن رشو ل الله وله فبيق فيه أنه على انا وصقت إن شاع الله تعاب قال رلا 
يمسكن الئاس علي بشيء». ولم يقل: لا تمسكوا عيئ. بل قد أمر أن بمسك 
عنه» وأمر الله كين بذلك. 

5- قال الشافعي: أخبرنا ل التقيري عن لبيك الله فرت 
أبي رافع» عن أبيه: أن رسول الله يَبِهُ قال: «لا أعرفن ما جاء أحدكم الأمر 
مما أمرت به أو هيت عنه, وهو متكئ على أريكته, فيقول: ما ندري» هذا 
ما وجدنا في كتاب الله بعَيْنَ اتبعناه». 

57- وقد أمرنا باتباع ما أمرنا به» واحتناب ما نَّهِى عنه» وفرض الله 
ذلك ف كتابه على خليقته» وما في أيدي الناس من هذا إلا ما تمسكوا به عن 
الله -تبارك وتعالى - ثم عن رسوله يوه ثم عن دلالته. 

17 - ولكن قوله -إن كان قاله- «لا يمسكن الناس علي بشيء». 
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يدل على أن رسول الله يِه إذا كان موضع القدوة فقد كانت له خحواص» 
أبيح له فيها ما لم يبح للناس» وحرم عليه منها ما لم يحرم على الناس» فقال: 
الايمسكن الناس علي بشيء من الذي لي أو علي دوئهم» فإن كان علي ولي 
دوئهم لا يمسكن به. 

- وذلك مثل أن الله كَيْنَ إذا أحل له من عدد النساء ما شاءء 
وأن يستنكي المرأة إذا وهبت نفسها له؛ قال الله تعالى: لرخَالصّةً لَك من دُون 
الْمُؤْمينَ6 [الأحزاب:.0]. فلم يكن لأحد أن يقول: قد جمع رسول اله صل 
بين أكثر من أربع» ونكح رسول الله وله امرأة بغير مهرء وأحذ رسول الله 
ييدٌ صفيًا من المغانم» وكان لرسول الله يع لأن الله كْنَ قد بين في كتابه 
وعلى لسان رسوله ويم أن ذلك له دوئّهم. 

68- وفرض الله عليه أن يخير أزواحه في المقام معه والفراق» فلم 
يكن لأحد أن يقول: على أن أخير امرأتي على ما فرض الله كيِنَ على رسوله 

- وهذا معيئن قول البي يديو -إن كان قاله-: «لا بمسكن الناس 
عي يليه لاي 1١‏ على قر إلااما لعل دولا أعرع علريم إلا مارم 
الله». 

-١‏ وكذلك صنع رسول الله يِةّ وبذلك أمره. وافترض عليه أن 
يتبع ما أوحي إليه» ونشهد أن قد اتبعه. 

507- فما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله يْنَ في الوحي اتباع 
سنته فيه» فمن قبل عنه فإنما قبل بفرض الله صَبن. 

' #اويوكت قال الله “تتبارك .وتعاقب» كروما اتاكم الوسُول فخذوة وما 
هكم عَنْهُ قال لتَهُوا» [ |[الحشر:؟]. 
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64 ه- وقال -عز وعلا- : لفلا وَرَبّكَ لا يُؤُْونَ حتّى يُحَكْمُوكَ فيما 
شَجَرَ يَيَُمْ ثم لا يَجدُوا في أَنفُسهمْ حَرًَا مما قَضيْت وَيُسَلْمُوا ليما 5 
6"]. 

- وأخبرنا عن صدقة بن يسار» عن عمر بن عبد العزيز: سأل 
بالمدينة فاجتمع له على أنه لا يبين حمل في أقل من ثلاثة أشهر. 

5- قال الشافعي: إن الله يِل وضع نبيه كله من كتابه ودينه 
تالملوضع الذي أبان ف كتابه. 

-- فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول فيما أنزل 
ال عليه كه اترل مليف وانه اقلق كناب اله :زانة يوق ضفن ال سر 
وعلا- معن ما أراد الله. 

- وبيان ذلك في كتاب الله كَيْلَ. 

8- قال الله -تبارك وتعاللم : لروَإذًا تثلى عَلَيْهِمْ آياثنا 5 
أن 9 تن قا فت زا غير حأ م قن تكو ى ا 
تلقَاء نفسي إن أل بعُ إلا ما يُوحَى إلَيّ [ [يونس: .]١ ٠‏ 

228 لله وبل لنبيه وَلِكٌ: لاع مَا أوحي إِلَيِكَ من ربّكَ) [الأنعام: 
٠١5‏ ]. | ' 

١١ه-‏ وقال مثل هذا في غير أآية. 

5- وقال وَيْنَ: لمَنْ يْطعْ الرّسُولَ فَقَ أطَاعَ الله [النساء:٠6].‏ 

١ه-‏ وقال: (فلا وَرَبكَ لا يُوممُونَ) الاية. 

قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: 


4 ه- أنخبرنا الدراوردي: عن عمرو فخ أ عمروء عن المطلب بن 
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حنطب: أن رسول الله يهٌ قال: «ما تركت شيئًا ثما أمركم الله تعالى به إلا 
وقد أمرتكم به ولا تركت شيئًا ثما تهاكم عنه إلا وقد تهيتكم عنه». 

أخبرنا الربيع قال: أحبرنا الشافعي قال: ظ 

ه زه- أنخبرنا سفيان بن عبينة: عن سال أبي النضر» عن عبيد الله بن 
أبي رافع» عن أبيه: أن رسول الله كلع قال: «لا ألفين أحدكم متكثًا على 
أريكته: يأتيه الأمر ما أمرت به, أو تهيت عنه. فيقول: لا أدري. ما وجدنا 
. في كتاب الله اتبعناه». 

5- ومثل هذا: أن الله يِْنَ فرض الصلاة والزكاة والحج جملة في 
كقابةه يوون «وميول: الل كل معت دنا راف آله تقال حنن .ده :الضلذة 
ومواقيتهاء وعدد ركوعها وسجودهاء وسنن الحج وما يعمل المرء منه 
ويجتنب) وأي المال تؤحذ منه الزكاة وكمء ووقت ما توؤخل منه. 

7- وقال الله عَيْلَ : وَالسارِقَ وَالسارقَة فَاقطْعُوا يْدِيَهُم) [للائدة:مم] . 

- وقال -عز ذكره-: لرالوَانية وَالرّاني فَاجْلدُوا كل وَاحد منْهُمَا 
مان جَلْدَة [النور: ؟]. ْ 

8- فلو صرنا إلى ظاهر القرآن قطعنا من لزمه اسم "سرقة" وضربنا 
كل من لزمه اسم 'زن" مائة جلدة. ظ 

20 
الحرين الثيبين ول يجلدهماء استدللنا على أن الله صَبْنَ إنما أراد بالقطع والجلد 
بعض السراق دون بعضء وبعض الزناة دون بعض. 

-١‏ ومثل هذا -لا يخالفه- المسح على النفين: 

ه- قال الله كَيِنَ: / إذَا قُممُمْ إِلَى الصّلاة فَاغْسَلُوا وُجُوهَكُم وََْدِيكُم 


جاع نع 


َك لْمَرَافق وَامْسَحُوا برعو سكم وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعيين» [المائدة: 1] . 

7ه- فلما مسح البي يليْعٌّ على الخفين استدللنا على أن فرض الله 
َيِنَ غسل القدمين إنما هو على بعض المتوضكئين دون بعض»ء وأن المسح لمن 
أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة استدلالاً بسنة رسول الله ل لأنه لا 
بمسح والفرض عليه غسل القدم» كما لا يدرأ القطع عن بعض السراق» 
وجلد المائة عن بعض الزناة» والفرض عليه أن يجلد ويقطع. 

4 - فإن ذهب ذاهب إلى أنه قد يروى عن بعض أصحاب البي 5ثة 
أنه قال 4 عق الكتاني المسح على الخفين؟. 

6- فلمائدة نزلت قبل المسح المثبت بالحجاز في غزاة تبوك» والمائدة 
قبله. 

5ه- وإن زعم أنه كان فرض وضوء قبل الوضوء الذي مسح رسول 
الله وكدٌ وفرض وضوء بعدهء فنسخ المسح. 

7- فليأتنا بفرض وضوعين في القرآن» فإنا لا نعلم فرض الوضوء 
00 

4- وإن زعم أنه مسح قبل يفرض عليه الوضوء؟. 

فقد زعم أن الصلاة بلا وضوء! ولا نعلمها كانت قط إلا بوضوء. 

9- فأي كتاب سبق المسح على الخفين؟!. 

ه- المسح كما وصفنا من الاستدلال بسنة رسول الله يَلِهٌ كما 
كان جميع ما سن رسول الله ييه من فرائض الله -تبارك وتعالى- مثل ما 
وصفنا من السارق والزاني وغيرهما. 

١ه-‏ قال الشافعي: ولا تكون سنة أبدًا تخالف القرآنء والله تعالى 
الموفق. 2 
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قال الشافعي سرحي الل قات 

5ه- أصل النهي من رسول الله كَللهٌ أن كل ما نَهى عنه فهو محرم 
حى تأت عنه دلالة تدل على أنه إنما تهى عنه لمعيئ غير التحريم» إما أراد به 
هيا عن بعض الأمور دون بعضء وإما أراد به النهي للتثريه عن المنهي 
والأدب والاختيار. 

ه- ولا نفرق بين نهي البي وَل إلا بدلالة عن رسول الله كلك أو, 
امن :1 علق قنهالسليون» فتعلي "أن السلقين: كليب. لاتكيارن سعة توق 
بمكن أن يجهلها بعضهم. 

4- فمما تهى عنه رسول الله يِه فكان على التحريم م يختلف 
أكثر العامة فيه أنه هي عن الذهب بالورق إلا هاء وهاءء وعن الذهب 
بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد ونهي عن بيعتين في بيعة. 

ه7- فقلنا والعامة معنا: إذا تبايع المتبايعان ذهبًا بورق» أو ذهبًا 
يذهبء فلم يتقابضا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ. 

5- وكانت حجتنا أن البي ويك لما تَهى عنه صار محرمًا. 

10 ه- وإذا تبايع الرحلان بيعتين ف بيعة فالبيعتان جميعًا مفسوختان 
ما انعقدت» وهو أن أبيعك على أن تبيعين؛ لأنه إنما انعقدت العقدة على أن 
نلك “كل و الجن عيما عن ساح نا ابسن بق تلك ظ 

ولهى البي وْةٌ عن بيع الغرر» ومنه: أن أقول: سلعيّ هذه لك 
عقنرة نهدا أو عمعة عش إلى اجن فقن :وبحب »عليه راهة. النميق :لان 


البيع م ينعقد بشي ء معلوم, وبيع الغرر فيه أشياء كثيرة, نكتفي بهذا منهاء 


وهى الببي وَيلُوٌّ عن الشغار والمتعة. 

8- فما انعقدت على شيء محرم علي ليس في ملكي بنهي النبي 
يد لأني قد ملكت امحرم بالبيع المحرم» فأجرينا النهي محرى واحدًا إذا لم 
يكن عنه دلالة تفرق بينه» ففسخنا هذه الأشياء والمتعة والشغار كما فسخنا 
البيعتين. 

6- ومما تهى رسول الله يِلِهُ في بعض الحالات دون بعضء 
واستدللنا على أنه إنما أراد بالنهي عنه أن يكون منهيًًا عنه في حال دون حال 
بسنته وو وذلك أن أبا هريرة روى عن البي ولي أنه قال: «لا يخطب 
أحدكم على خطبة أخيه». 

-0١‏ فلولا الدلالة عنه كان النهي في هذا مثل النهي في الأول؛ 
فحرم إذا خحطب الرحل امرأة أن يخطبها غيره. ظ 

7- فلما قالت فاطمة بنت قيس: قال لي رسول الله يله «إذا 
حللت فاذنيني. فلما حلت من عدتها أحبرته أن معاوية وأبا حهم خطباهاء 
فقال البي صَيمٌ: 00 
عصاه عن عاتقه. ولكن انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته. فقال: 
انكحي أسامة». فنكحته فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت به. استدللنا على أنه 
لا ينهى عن الخطبة ويخطب على خخحطبة إلا ونهيه عن الخطبة حين ترضى المرأة 
فلا يكون بقي إلا العقدء» فيكون إذا خطب أفسد ذلك على الخاطب 
المرضيء أو عليهاء أو عليهما معاء وقد يمكن أن يفسد ذلك عليهما ثم لا يتم 
ما بينهما وبين الخاطب. 

“*54- ولو أن فاطمة أحبرته أَنّها رضيت واحدًا منهما لم يخطبها -إن 
شاء الله تعالى- على أسامة» ولكنها أخبرته بالخطبة واستشارته» فكان في 
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حدينها دلالة على أنْها لم ترض وم ترد. 

ه- فإذا كانت المرأة بهذه الحال جاز أن تخطب» وإذا رضيت المرأة 
الرحلء. وبدا لماء وأمرت بان كيت لم يحرأن تخطب في الحال الي لو 
زوجها فيه الولي حاز نكاحه. 

ه؛-- فإن قال قائل: فإن حالما إذا كانت بعد أن تركن بنعم مخالفة 
حالما بعد الخطبة وقبل أن تركن» فكذلك حالما حين خطبت قبل الركون 
مخالفة حالما قبل أن تخطب» وكذلك إذا أعيدت عليها الخطبة» وقد كانت 
امتنعت فسكتت» والسكات قد لا يكون رضًا؟. 

57- فليس هاهنا قول يجوز عندي أن يقالال .ها ذ كرت 
بالأسع ةلال ولولة الدزالة والسية كان ذا عادف سويت ان غير حماطيها 
الأول أن يخطبها حي يتركها الخاطب الأول. 

5- ثم يتفرق هي البي كيه على وجهين: 

4- فكل ما تهى عنه مما كان ممنوعا إلا بحادث يحدث فيه يحله 
فأحدث الرجل فيه حادثًا منهيًًا عنه ل يحله. وكان على أصل تحريمه, إذا لم 
يأت من الوجه الذي يحله. 

48- وذلك: مثل أن أموال الناس ممنوعة من غيرهمء وأن النساء 
ممنوعة من الرحال إلا بأن يملك الرجل مال الرحل .ما يحل: من بيع أو هبة 
وغير ذلكء» وأن النساء محرمات إلا بنكاح صحيح أو ملك كين صحيح. ‏ 

- فإذا اشترى الرحل شراء منهيًا عنه فالتحريم فيما اشترى قائم 
بعينه؛ لأنه لم يأته من الوحه الذي يحل منهء ولا يحل امحرم» وكذلك إذا نكح 
نكاحًا منهيًا عنه لم تحل المرأة المحرمة. 
١6ه-‏ وما هيت عنه من فعل شيء في ملكيء أو شيء مباح لي ليس 
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ملك لأحد فذلك تهي احتيار» ولا ينبغي أن نرتكبه» فإذا عمد فعل ذلك 
أحد كان عاصيًا بالفعل» ويكون قد ترك الاختيارء ولا يحرم مالهء ولا ما 
كان مباحا له. 

؟-ه- وذلك: مثل ما روي عنه أنه أمر الآكل أن يأكل مما يليه» ولا 
يأكل من رأس الثريد» ولا يعرس على قارعة الطريق» فإن أكل مما لا يليه» أو 
من رأس الطعام» أو عرس على قارعة الطريق أثم بالفعل الذي فعله» إذا كان 
عانًا بنهى البي يلد ولم يحرم ذلك الطعام عليه. 

٠ه‏ ه- وذلك: أن الطعام غير الفعل» ول يكن يحتاج إلى شيء يحل له 
به الطعام كان حلالاء فلا يحرم الحلال عليه بأن عصى في الموضع الذي جاء 
منه الأكل. 

-- ومثل ذلك النهي عن التعريس على قارعة الطريق» الطريق له 
مباح وهو عاص بالتعريس على الطريق» ومعصيته لا تحرم عليه الطريق. 

ههه- وإنما قلت يكون فيها عاصيًا إذا قامت الحجة على الرحل بأنه 


كان علم أن البي وو نَهى عنه. 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

مقدمة المؤلف في وجوب اتباع أمر رسول الله والتسليم لحكمه. 
باب: حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها 

وفيه أن السنّة مبينة للقرآن» وأن الحكمة هي السّة» وأن 

الواحب اتباعهاء وأن الأدلة يؤخذ بها كلهاء وبعضها أقوى من 


وجوب الأخذ بالدليل وإن لم يكن قطعيًا 0 
حواز الاجتهاد والقياس للعالم فيما ليس فيه نص 0 
باب حكاية قول من رد خبر الخاصة 
العلم منه ما نقله العامة عن العامة» ومنه ما اجتمع عليه المسلمون, 
ومنه علم الخاصة؛ ومنه القياس ل ل ل 
مناظرة في الإجماع. وهي أقوى ما قرأنا في إبطال الإجماع الذي 
يدعيه الفقهاء في كثير من المسائل ا 
وصف فقهاء البلدان واحتلافهم» وأن ذلك بمنع إدعاء الإجماع 


بيان الإجماع الصحيحء وأنه المسائل المعلومة من الدين بالضرورة 


الفهرس 
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/ 


رد الاحتجاج بإجماع أهل المدينة ا ا 
عودة إلى تمام المناظرة في إبطال إدعاء الإجماع في خاص العلم... 
ما تثبت به السمّة» وإقامة الحجة على الأخذ بخبر الواحد 0 
رد الإجماع السكون لظ 
حكم الاحتلاف وما يجوز منه وما لا يجوز 000ش«1 
الفرق بين حكم الاختلاف» وأنه موسّع فيما ليس فيه نص أن 
يقول كل عالم .ما يؤديه إليه الاحتهاد 11 011ظ5كآغ2 
الدليل على ذلك من الحديث 0300000 
بيان فرائض الله -تبارك وتعالى- 
ركان سعها ميف ن الكانه ويعظها سم يليه 5-5 


يُفرق بين ما فرق من الفرائض» ويجمع بين ما جمع منهاء فلا 
يقاس فرع شريعة على غيرهاء ومثال ذلك: ‏ 
ا 0000 


الحج 557757000000000( 
تضعيف الشافعي لحديث: «رلا بمسكن الناس علي بشيء, فإ لا 
أحل هم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله). وتفسيره 
إياه على فرض صحته؛ يي ا 000 شش*232 


الفوكن على الخلق أن بعلمو أن رفول الك لذ يفول :فيد انوك 


7 


25 
25 
اه 


اه 


”7ه 


ظ 

الله إلا مما أنزل عليه؛ وأنه لا يخالف كتاب الله رك ساك 
ران ا سو م ل 
فك [الححم قلق رقنا بيه رسيو ل النه ون 00000 
الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء 


وفيه أن النهي على التحريم إلا أن يدل الدليل على غير ذلك.... 
أمثلة للنهي الحرم المقتضي البطلان 0 
النهي الذي دل دليل على أنه في بعض الحالات دون بعض 5 
تقسيم النهي إلى نوعين: نَهِي عما أصله محرم؛ فيحرم الفعلء 
ويقتضي بقاء تحريم الأصل» وإبطال ما خالف النهي. ونّهي عن 
فعل متصل .ما أصله مباح» فيحرم الفعل» ويبقى الأصل على 


مكتب أضواء السلف 
للصف والإحداد 
00000 


الفهرس 
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